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كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 
 

 قد ِّمَة  م  
كم ومتشابه، فأما الَّذَينَ في  الَحمْد  لله الدَّاعي إلى بابه، الموف ِّق من شاء لصوابِّهِّ، أنعم بإنزالِّ كتابِّه، يَشتمل  على مُ 

وأشهد أنْ  ق  ل وبهم زيَْغ  فيتبعونَ ما تَشَابَه منه، وأمَّا الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهدى وتَيسيرِّ أسبابِّه،
نْ عقابِّه، وأشهد أنَّ مُمداً عبد ه ورسول ه أكمَل  النَّاس عَ  ملًا في لا إِّله إلاَّ الله وحدَه لا شَريكَ له شهادةً أرْجو بها النجاةَ مِّ

نْ يَا ذهابه وإيابه، صلَّى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ أفْضل أصحَابه، وعَلَى ع مر الَّذِّي أعَزَّ الله بِّهِّ الد ِّيْنَ  واسْت َقَامَتِّ الدُّ
شْكِّلِّ من العلوم وكَشْفِّ نِّقابه، وَعَلَى آلِّهِّ 

 
ْراَبِّه، وعَلى عليٍ  المشهورِّ بَحل ِّ الم وأصحابه ومنْ   بِّهِّ، وَعَلَى عثمانَ شهيدِّ دارِّهِّ ومُِّ

 كان أوْلَى بِّهِّ، وسلَّمَ تسليماً. 
***** 
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كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 

 
 وف َتَاويهَا )1(فِّقْه  الزَّكَاةِّ وأَحْكَام هَا

 ريف الزكاة:تع
 لغة: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد.

 وشرعاً: التعبد لله   تعالى   بإخراج جزء واجب شرعاً في مال معين لطائفة أوجهة مخصوصة.
 

 الوجوب. حكمها:
عاش بين ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن 

المسملين فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله صل ى الله عليه وسل م، وإجماع المسلمين، سواء أخرجها أم لم يخرجها، ومن أقر 
 بوجوبها، وتهاون في إخراجها، وبخل بها فأصح قولي العلماء: أنه فاسق، وليس بكافر.

 يراً.ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقية أو تقد
 فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام، والزروع والثمار، وعروض التجارة.

والنامي تقديراً كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين، فهما في تقدير النامي؛ 
 لأنه متى شاء اتجر بهما.

 متى ف رضت الزكاة؟
 ضت الزكاة؟اختلف العلماء   رحمهم الله   متى فر  

فقال بعض العلماء: إنها فرضت في مكة، واستدلوا بآيات الزكاة التي نزلت في مكة مثل: }}وَوَيْل  
[ ومثل: }}وَالَّذِّينَ فيِّ أمَْوَالهِِّّمْ حَقٌّ مَعْل وم  *لِّلسَّائِّلِّ وَالْمَحْر ومِّ 7، 6لِّلْم شْرِّكِّيَن{}الَّذِّينَ لَا ي  ؤْت ونَ الزَّكَاةَ{{ ]فصلت: 

ي ْت مْ مِّ *{{ ] نْ رِّبًا لِّيَربْ  وَ فيِّ أمَْوَالِّ النَّاسِّ فَلَا يَ ربْ و عِّنْدَ اللََِّّّ وَمَا آت َ ي ْت مْ مِّ نْ زكََاةٍ ت رِّيد ونَ وَجْهَ اللََِّّّ المعارج[ ومثل: }}وَمَا آت َ
 [ .141نعام: فَأ ولَئِّكَ ه م  الْم ضْعِّف ونَ *{{ ]الروم[ ، وكقوله: }}وَآت وا حَقَّه  يَ وْمَ حَصَادِّهِّ{{ ]الأ

وقال بعضهم:   وهو أصح الأقوال   إن فرضها في مكة، وأما تقدير أنصبائها، وتقدير الأموال الزكوية، وتبيان 
أهلها فهذا في المدينة، وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس، وإعدادها لتتقبل هذا الأمر، حيث إن 

حباً جماً، يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهراً بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه 
 لقبول ما يفرض عليها من ذلك، فرضه الله   تعالى   فرضاً مبيناً مفصلًا، وذلك في المدينة.

 فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية :
الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا الأولى: إتمام إسلام العبد وإكماله؛ لأنها أحد أركان 

 شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه.

                             
َه  الله ينَ يمِّ ثَ ع   الم مْتِّعِّ لِّلعَلَامَةِّ اِّبنِّْ  م لَخَّصَا مِّنْ الشَّرحِّْ (1)  رَحمِّ
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الثانية: أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال مُبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء مُبوب 
 ولهذا سميت صدقة؛ لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز  وجل. مثله أو أكثر، بل ابتغاء مُبوب أكثر منه،

الثالثة: أنها تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء، وتدخله في زمرة الكرماء؛ لأنه إذا عود نفسه على 
ر، إذا لم يكن ذلك البذل، سواء بذل علم، أو بذل مال، أو بذل جاه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكد

اليوم قد بذل ما اعتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد، تجده إذا كان ذلك اليوم متأخراً عن الصيد يضيق صدره، 
 وكذلك الذي عود نفسه على الكرم، يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته.

إذا بذل الشيء، ولا سيما المال، يجد في نفسه انشراحاً، وهذا شيء مجرب،  الرابعة: أنها تشرح الصدر، فالإنسان
 ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له.

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد  أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي 
س، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده، أما من أخرج المال من يده، لكنه في قرارة قلبه، يعطي بسخاء وطيب نف

 فلن ينتفع بهذا البذل.
فكما أنك  1«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»الخامسة: أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل 

 أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل الإيمان.تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب 
لمن أطاب الكلام، وأفشى السلام، وأطعم الطعام وصلى »السادسة: أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة 

 ، وكلنا يسعى إلى دخول الجنة.1«بالليل والناس نيام
العاجز، والغني على المعسر،  السابعة: أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على

نْ كَمَا أَحْسَنَ  فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانًا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه، قال تعالى: }}وَأَحْسِّ
[ ، فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل 77اللََّّ  إِّلَيْكَ{{ ]القصص: 

 لاجتماعي، والزكاة هي خير ما يكون لذلك؛ لأن الإنسان يؤدي بها فريضة، وينفع إخوانه.ا
الثامنة: أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب، 

لا ينام إلا على الأسبال وما أشبه ويسكن ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجليه، و 
 ذلك، لا شك أنه يجد في نفسه شيئاً.

فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدؤوا غضبهم، وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا في الشدة، فيألفون 
 الأغنياء ويحبونهم.

به ذلك؛ لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئاً التاسعة: أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو، وما أش
من حاجتهم، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشر أو 

 نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون أنهم مُسنون إليهم فلا يعتدون عليهم.
كل امرئ في ظل صدقته يوم »ة من حر يوم القيامة فقد قال النبي صل ى الله عليه وسل م: العاشرة: النجا

رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما »وقال في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:  1«القيامة
 .1«تنفق يمينه
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ائعه؛ لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها الحادية عشرة: أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشر 
 وأموالها وأنصباءها ومستحقها، وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه.

الثانية عشرة: أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حساً ومعنى، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه 
،وهذا 1«ما نقصت صدقة من مال»دقة، ولهذا جاء في الحديث: الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الص

شيء مشاهد أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق، أو خسائر كثيرة، أو 
 أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالًا كثيرة.

 «  ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء»ديث: الثالثة عشرة: أنها سبب لنزول الخيرات، وفي الح
 كما ثبت ذلك عن الرسول صل ى الله عليه وسل م .« أن الصدقة تطفئ غضب الرب»الرابعة عشرة: 

 . الخامسة عشرة: أنها تدفع ميتة السوء
 رض السادسة عشرة: أنها تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأ

الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء »السابعة عشرة: أنها تكفر الخطايا، قال الرسول صل ى الله عليه وسل م: 
 « النار

 وجوب المبادرة بإخراج الزكاة:
 والدليل على أن الأصل في الأوامر الفورية ما يلي:

نْ ربَ ِّك مْ  1 رةٍَ مِّ [ وقوله تعالى: }}فَاسْتَبِّق وا 133{{ ]آل عمران:   قول الله تعالى: }}وَسَارِّع وا إِّلَى مَغْفِّ
{{ ]البقرة:   [ .148الخَْيْراَتِّ

  أن النبي صل ى الله عليه وسل م لما أمر الصحابة في حجة الوداع أن يحل من إحرامه من لم يسق الهدي منهم،  2
 .(1)«شديداً وتأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر غضب النبي صل ى الله عليه وسل م غضباً 

  أن الصحابة   رضي الله عنهم   لما تأخروا في حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية؛ ليتحللوا بذلك، غضب  3
 ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية لم يغضب النبي صل ى الله عليه وسل م. (2)لتأخرهم النبي صل ى الله عليه وسل م

إذا أخر الواجب يكون مخاطراً، فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته،   أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فهو  4
 وإبراء الذمة واجب، فهذا دليل نظري أيضاً على أن الواجب يفعل على الفور.

  أن النظر يوجب إخراجَها على الفور؛ لأن حاجة الفقراء متعلقة بها، وإذا أمهل الناس في إخراجها بقي  5
 الفقراء بحاجة.

الواجبات يلزم منه تراكمها، وحينئذ يغريه الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من المال، أو   أن تأخير  6
 بالتكاسل إذا كان الواجب من الأعمال البدنية.

                             
 ( عن عائشة رضي الله عنهما.130( )1211أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام ) (1)
 (؛ عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما.2731أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد... ) (2)
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وقال بعض العلماء: لا يجب الإخراج على الفور؛ لأن الله لم يوقت لها وقتاً، وهذا ضعيف، بل وقت الله لها وقتاً 
 [ إذا قلنا: إن هذا الحق هو الزكاة.141حَقَّه  يَ وْمَ حَصَادِّهِّ{{ ]الأنعام:  في قوله تعالى، }}وَآت وا

* فإذا لم يمكنه الإخراج فإنه لا يلزمه؛ كما لو كان ماله غائباً؛ وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة 
 يلزمه الإخراج لعدم إمكانه.معسر، وقلنا بوجوب زكاة الدين في ذمة الموسر أو المعسر، وهو الآن ليس بيده فلا 

 وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلي، وليس عندها دراهم لتزكي بها؟
الجواب: ليس من ذلك؛ فيمكن لها أن تزكي على الفور؛ وذلك بأن تبيع من الحلي بمقدار الزكاة وتخرج الزكاة، ما 

 لم يتبرع لها زوجها أو أحد من أقاربها، فإن تبرع فلا بأس.
لكن النساء يقلن: إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي لإخراج زكاته فإنه سينفد ولن يبقى عندنا منه شيء، وهذا 

 مما نحتاجه بنص القرآن، قال تعالى: }}أوََمَنْ ي  نَشَّأ  فيِّ الحِّلْيَةِّ وَه وَ فيِّ الخِّصَامِّ غَيْر  م بِّيٍن *{{ ]الزخرف[ .
د؛ لأنه ينقطع الوجوب إذا نقص الحلي عن النصاب، فإذا لم يكن عند إحداهن فنقول: إن هذا الإيراد غير وار 

إلا ثمانون جراماً من الذهب فإنه لا زكاة عليها، ولذلك نقول: إنه لا ينفد؛ لأنك تصبحين عندئذ من الفقيرات، 
 والفقيرات يكفيهن من حلي الذهب ثمانون جراماً.

الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر، كأن * فإذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج 
 يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى.

: وجبت على شخص زكاة الماشية في مُرم، ويخشى أن يأتي الساعي في صفر ويقول له: أخرج مثال ذلك
 أن ييأس من قدوم الساعي. زكاتك، ولا يصدقه إذا قال له هذا الشخص: لقد أخرجتها، فإن له أن يؤخرها إلى

 والواجب أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاته؛ لأنها عبادة، وهو مؤتمن عليها.
* ومن الضرر أيضاً أن يخشى على نفسه أو ماله إذا أخرج الزكاة، وذلك بأن يكون بين قوم من الفقراء لصوص، 

ه أو يقتلونه، وهذا ضرر يحل له أن يؤخر الزكاة حتى ولو أخرج الزكاة لقالوا: إنه ذو مال، فيسطون على بيته، ويسرقون
 ييسر الله له.

 إذا كان ماله غائباً، فلا يجب عليه الإخراج عنه، ولو كان عنده مال. ومثل ذلك
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 فإن قال قائل: هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر؟
قراء أو أكثرهم، لكن في أيام الشتاء التي الجواب: نعم يجوز، فمثلًا عندنا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني الف

لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة، ويقل من يخرج الزكاة، فهنا يجوز تأخيرها؛ لأن في ذلك مصلحة لمن يستحقها، 
لكن بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إن زكاته تحل في رمضان، ولكنه أخرها إلى الشتاء من 

ما حق امرئ مسلم له »الفقراء، حتى يكون ورثته على علم بذلك، وقد قال النبي صل ى الله عليه وسل م:  أجل مصلحة
 والزكاة مما يوصى فيه؛ لأنه حق واجب. (1)«شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

اعت في وقتنا الحاضر، وحب * وأيضاً يجوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من يستحقها؛ لأن الأمانة ض
المال ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز؛ لأن في ذلك مصلحة المستحق، والله أعلم بالنيات، فقد يتعلل 
بعض الناس بهذا، وهو يريد أن ينتفع بماله قبل إخراج زكاته، لكن إذا كان في نيته أن يؤخرها؛ من أجل تحري من يستحق 

 س به.فإن هذا لا بأ
 حالات جواز  تأخير الزكاة:

 فصار التأخير يجوز في الحالات الآتية:
   عند تعذر الإخراج. 1
   عند حصول الضرر عليه بالإخراج. 2
   عند وجود حاجة، أو مصلحة في التأخير. 3

 لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر وقت وجوبها عند تمام الحول. مسألة:
تجب في رمضان وماله عشرة آلاف، فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله عشرين ألفاً، فلا زكاة عليه إلا  فلو كانت

 في العشرة.
 حكم  جاحد الزكاة:

يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبة، وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، فكل 
 ذلك كفر. مسلم يعلم أن الزكاة واجبة، فإذا جحد

 
لو جحد وجوبها جاهلًا فإنه لا يكفر؛ لأن الجهل عذر بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين في الجملة؛   تنبيه:

 أي:ليس في كل الصور.
نْ 15وذلك لقوله تعالى: }}وَمَا ك نَّا م عَذ ِّبِّيَن حَتىَّ نَ ب ْعَثَ رَس ولًا{{ ]الإسراء:  [ وقال تعالى: }}وَمَا أَرْسَلْنَا مِّ

َ لَه مْ{{ ]إبراهيم:  هِّ لِّي  بَين ِّ نْ 4رَس ولٍ إِّلاَّ بِّلِّسَانِّ ق َوْمِّ نَا إِّلَى ن وحٍ وَالنَّبِّي ِّيَن مِّ نَا إِّلَيْكَ كَمَا أوَْحَي ْ [ ، وقال تعالى: }}إِّناَّ أوَْحَي ْ
رِّينَ وَم نْذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَك ونَ لِّلنَّاسِّ عَلَ  {{ ]النساء: بَ عْدِّهِّ{ ...{ إلى قوله: }}ر س لًا م بَش ِّ    163ى اللََِّّّ ح جَّة  بَ عْدَ الرُّس لِّ

                             
( عن ابن عمر رضي 1627(؛ ومسلم في الوصية/ باب وصية الرجل مكتوبة عنده )2738أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا ) (1)

 عنهما. الله
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[ فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسلًا إلى الخلق فلهم حجة على الله؛ لأنهم معذورون، وقال الله تعالى: }}وَمَا كَانَ 165
مْ آيَاتِّنَ  هَا رَس ولًا يَ ت ْل و عَلَيْهِّ ا وَمَا ك نَّا م هْلِّكِّي الْق رَى إِّلاَّ وَأَهْل هَا ظَالِّم ونَ *{{ ربَُّكَ م هْلِّكَ الْق رَى حَتىَّ يَ ب ْعَثَ فيِّ أ م ِّ

بْلِّهِّ لَقَال وا ربَ َّنَا لَوْلَا أَرْسَلْ  نْ ق َ نَا رَس ولًا ف َن َتَّبِّعَ ]القصص[ ، وقال الله تعالى عن قريش: }}وَلَوْ أَناَّ أَهْلَكْنَاه مْ بِّعَذَابٍ مِّ تَ إِّلَي ْ
نْ ق َبْلِّ أَنْ نَ   ذِّلَّ وَنََْزَى *{{ ]طه[ .آيَاتِّكَ مِّ

، والنصوص (1)« إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»وقال النبي صل ى الله عليه وسل م: 
 الدالة على أن الجهل عذر كثيرة جداً.

 ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل أحد؟
زكاة، أو الصوم، أو الحج، وقال: لا أعلم، فلا الجواب؛ لا، فإن من عاش بين المسلمين، وجحد الصلاة، أو ال

يقبل قوله؛ لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ إذ يعرفه العالم والعامي، لكن لو كان حديث عهد بالإسلام، أو  
 حكمنا كان ناشئاً ببادية بعيدة عن القرى والمدن، فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر، ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التَّبيين
 بكفره، وهذه المسألة   أعني مسألة العذر بالجهل   مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل تحقيقاً وتصويراً.

فمن الناس من أطلق وقال: لا يعذر بالجهل في أصول الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلماً في بعض القرى أو 
 مسلم، وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر. البوادي النائية يعبد قبراً أو ولياً، ويقول: إنه

والصحيح أنه لا يكفر؛ لأن أول شيء جاءت به الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى: }}وَمَا ك نَّا م عَذ ِّبِّيَن 
 ب.[ فلا بد أن يكون الإنسان ظالماً، وإلا فلا يستحق العذا15حَتىَّ نَ ب ْعَثَ رَس ولًا{{ ]الإسراء: 

على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام، وهذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في 
آخر القرن الثالث، وقال شيخ الإسلام: كيف نقول: إن الصلاة من الفروع؟!   لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول 

أركان الإسلام، وكذا الزكاة، والصوم، والحج، كيف يقال: إنها من  وفروع يجعلون الصلاة من الفروع   وهي الركن الثاني من
 الفروع؟!

ولكن قد لا يعذر الإنسان بالجهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل، مع قيام الشبهة عنده، كرجل 
م ليصل إلى الحكم قيل له: هذا مُرم، وكان يعتقد الحل، فسوف تكون عنده شبهة على الأقل، فعندئذٍ يلزمه أن يتعل

 بيقين.
فهذا ربما لا نعذره بجهله؛ لأنه فرط في التعليم، والتفريط يسقط العذر، لكن من كان جاهلًا، ولم يكن عنده أي 
شبهة، ويعتقد أن ما هو عليه حق، أو يقول هذا على أنه الحق، فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية 

                             
( بلفظ 2045( عن أبي ذر رضي الله عنه، وأخرجه عن ابن عباس )2043أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي ) (1)

 (1027(.  وصححه الألبانى فى الإرواء )7219وضع، وصححه ابن حبان )
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ه حتى ولو كان جاهلًا بأصل من أصول الدين، فالإيمان بالزكاة وفرضيتها أصل من أصول والكفر، فلا يمكن أن نكفر 
 (1)الدين، ومع ذلك لا يكفر الجاهل.

إذاً لا بد أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة عارفاً بالحكم، فإن جحدها وهو عارف بالحكم صار كافراً، وإن كان 
 هو عليه، فحينئذٍ يكون كافراً؛ لأنه عالم بالحكم.جاهلًا وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما 

وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكم، فإذا بلغه الحكم على وجه واضح بين، فقد قامت عليه الحجة 
ى   سواء أقر أم أنكر، حتى ولو أنكر فإن ذلك لا ينفعه، ولا يرفع عنه الحكم؛ وإلا لكان فرعون   الذي أنكر رسالة موس

عليه الصلاة والسلام   مع إقراره بها في باطن نفسه   مؤمناً مُقاً، ولكنه ليس كذلك، فالشرط هو بلوغ الحجة على وجه 
 يتبين به الأمر، فإذا بلغ الإنسان ذلك، فإن إقراره بها ليس بشرط، فيحكم بكفره ولو لم يقر بها.

ومن »على أنها تطوع، فإنه يكفر وعلى هذا فإن قول:  وإذا أخبرناه فأصر على أنها ليست واجبة، ولكنه يخرجها
ليس قيداً في الحكم؛ لأن المدار على الجحود، فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم، كفر سواء « منعها جحداً لوجوبها

 أخرجها أم لم يخرجها.
دًا فَجَزاَؤ ه  جَهَنَّم  خَالِّدًا وقد قيل للإمام أحمد   رحمه الله  : إن فلانًا يقول في قوله تعالى: }}وَمَنْ يَ قْت   ناً م ت َعَم ِّ لْ م ؤْمِّ

بَ اللََّّ  عَلَيْهِّ وَلَعَنَه  وَأَعَدَّ لَه  عَذَابًا عَظِّيمًا *{{:  ، فتبسم الإمام أحمد   رحمه «إن ذلك فيمن استحل قتل المؤمن»فِّيهَا وَغَضِّ
فتبقى الآية لا فائدة منها؛ لأن الآية علقت «!!  يقتلهإذا استحل قتل المؤمن فهو كافر، سواء قتله، أم لم»الله   وقال: 

 الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود.
والذين قالوا: إن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة مُمولة على من تركها جحداً لوجوبها، نقول لهم: إن 

ون وصفاً لم يشر إليه الدليل، وتتركون وصفاً علق عليه الحكم؟ فهذه الذي جحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى، فلم تعتبر 
 جناية على النص من وجهين هما:

 الأول: إلغاء ما اعتبره الشرع وصفاً موجباً للحكم.

                             
الذين يستغيثون بالأموات، وهم لا يعلمون أن هذا  وبناءً على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية (1)

قدون أن حرام، بل قد ل ب ِّس عليهم أن هذا ممَِّّا يقرب إلى الله، وأن هذا وليٌّ لله وما أشبه ذلك، وهم معتنقون للإسلام، وغيورون عليه، ويعت
المعاند الذي قال له العلماء: هذا شرك، فيقول: هذا  ما يفعلونه من الإسلام، ولم يأت أحد ينبههم، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخذون مؤاخذة

 عَلَ ى آاَررِّهِّ مْ ما وجدت عليه آبائي وأج دادي، ف إن حك م ه ذا الأخ ير حك م م ن ق ال الله تع الى ف يهم: }}إِّناَّ وَجَ دْنَا آبَاءَنَا عَلَ ى أ مَّ ةٍ وَإِّناَّ 
 [ .22م هْتَد ونَ{{ ]الزخرف: 

أخرجه مسلم في « أبي وأبوك في النار»أهل الفترة، فقد قال الرسول صل ى الله عليه وسل م: فإن قيل: كيف يعذر هؤلاء ولم يعذر 
( عن أنس رضي الله عنه. ؟ فيقال: أهل الفترة ل يس لن ا أن نتج اوز م ا 203الإيمان/ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار )
قال: إن أباه في النار، لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يعذب، وأن يكون جاءت به النصوص، ولولا أن الرسول صل ى الله عليه وسل م 

أنهم  أمره إلى الله، كسائر أصحاب الفترة، فإن القول الراجح أن أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله، أما هؤلاء فإنهم يعتقدون
 علماء الضلالة من يقول: إنَّ ما هم عليه هو الحق.على الإسلام ولم يأتهم من يعلمهم، بل قد يكون عندهم من 
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 الثاني: استحداث وصف لم يكن في النص.
أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، أو  وهذا البلاء يأتي كثيراً من العلماء؛ لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا فحاولوا ليَّ 

يكون المستدل قد استعظم الأمر كيف يكفر تارك الصلاة، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن مُمداً رسول الله، ويؤمن 
ر ِّفَ النصوصَ من أجل استعظامه أن يكفر.  باليوم الآخر، فيحاول أن يحَ 

 حكم  من منع الزكاة جحوداَ لوجوبها: 
 ة جحداً لوجوبها فإنها تؤخذ منه، وتعطى لأهلها، ويقتل؛ لردته.من منع الزكا

وهنا يرد سؤال وهو كيف تؤخذ منه، وقد حكمنا بكفره، وهي لا تقبل منه؛ لقول الله تعالى: }}وَمَا مَن َعَه مْ أَنْ 
للََِّّّ{{ ]التوبة:  ن ْه مْ نَ فَقَاته  مْ إِّلاَّ أنهَّ مْ كَفَر وا باِّ  اً هل يكون ماله لبيت المال؟[ ، وأيض54ت  قْبَلَ مِّ

 الجواب: تؤخذ منه؛ لأنها وجبت عليه، وتعلق بها حق الغير، وهم أهل الزكاة.
ولا تدخل الزكاة بيت المال؛ لأن الأخص وهو مال الزكاة، لا يدخل في الأعم وهو بيت المال؛ لأنها ربما تصرف 

لا يصح أن تصرف الزكاة فيه، ويكون باقي ماله في بيت  في المصالح العامة، مثل: بناء المساجد، وإصلاح الطرق، وهذا
 المال؛ لأن المرتد لا يورث.

 « وي قتل لردته»
أي: قتل لردته فلا يصلى عليه، وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل، ودليل ذلك قول النبي صل ى الله عليه وسل م: 

 .(1)«من بدل دينه فاقتلوه»
 ؟وهل الاستتابة واجبة أو راجعة للإمام

والصواب أنها ليست واجبة، وأنها راجعة للإمام، ووجود مصلحة في استتابته، ككون المرتد زعيماً في قومه، ولو 
أنه عاد إلى الإسلام لنفع الله به، فهذا يجب أن يستتيبه الإمام، ولو رأى الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره؛ لأن 

لِّْي لَه مْ طول عمر الكافر زيادة في إثمه، قال الله اَ نم  مْ إِّنمَّ هِّ نْ ف سِّ َْ لِّْي لَه مْ خَيْر  لأِّ اَ نم   تعالى: }}وَلَا يَحْسَنَََّّ الَّذِّينَ كَفَر وا أَنمَّ
ين  *{{ ]آل عمران:  زْدَاد وا إِّثْماً وَلَه مْ عَذَاب  م هِّ  [ فهذا لا يحتاج إلى استتابته؛ بل يقتله بدونها.178لِّي َ

 (2)قبولة من كل ذنب حتى من سب الله ورسوله صل ى الله عليه وسل م.والقول الراجح أن التوبة م

                             
 ( عن ابن عباس رضي الله عنهما.6922أخرجه البخاري في استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ) (1)

 حكمُ من سبِ  الله ورسوله: (2)
ل توبته لو تاب ولا يقتل؛ لأن حق الله لله، وقد بين من سب الرسول صل ى الله عليه وسل م تقبل توبته ويقتل، ومن سب الله تقب 

سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعاً، أما سب الرسول صل ى الله عليه وسل م فحق له، وقتل الساب حق لآدمي، ولا ندري هل يعفو الرسول 
وي دعى ل ه بالمغف رة، وي دفن في مق ابر صل ى الله عليه وسل م عمن سبه أم لا؟ ولكن إذا تاب وقتلناه فإنه يغسل، ويكف ن، ويص لى علي ه، 

 المسلمين؛ لأنَّ قتله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله.
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 حكم  مَن منع الزكاة بخلًا: 
 البخل منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس عنده.

 فالبخيل ممسك، والشحيح مقتطع، يريد أن تكون أموال الناس جميعاً عنده.
 « أخذت منه وعزر»

 د ِّبَ.أي: أخذت الزكاة ممن منعها بخلًا، وأ
فعل مبني للمجهول والآخذ هو من له حق الأخذ، وهو الذي يلزم الناس بالشرع، والسلطان هو  «أخذت»

 الذي له الحق، ولذلك فإنه يأخذها من البخيل قهراً ويعزره.
للََِّّّ وَرَس ولِّهِّ وَ  ن وا باِّ ت  عَز ِّر وه  وَت  وَق ِّر وه {{ والتعزير يطلق على معان عدة، منها: التوقير، والنصرة؛ لقوله تعالى: }}لِّت  ؤْمِّ

 [ .9]الفتح: 
ومنها التأديب ، وسمي التأديب تعزيراً مع أن أصل التعزير النصرة، لأن فيه نصرة للإنسان على نفسه؛ لأنه إذا 

الله قالوا: يا رسول « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً »أدب استقام وانتصر على نفسه، وقد قال النبي صل ى الله عليه وسل م: 
فهذا الذي أدبناه يكون تعزيره نصراً في الواقع،  (1)«تمنعه من الظلم فذاك نصره»هذا المظلوم فكيف ننصره ظالماً؟ قال: 

 لأننا نصرناه على نفسه؛ إذ إن هذا سيردعه عما كان عليه.
 مسألة: هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ بها ذمته؟

ذمته فلا نطالبه بها مرة ارنية، وأما باطناً فإنها لا تبرأ ذمته، ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو الجواب: أما ظاهراً فإنها تبرأ بها 
بها التقرب إلى الله، وإبراء ذمته من حق الله، ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه؛ لأنها أخرجت بغير 

 .اختيار منه، فإذا تاب من ذلك فإن من توبته أن يخرجها مرة ارنية
 كيف يعزر؟ بالضرب أم بالحبس أم بالتوبيخ أمام الناس، أم بغير ذلك من وسائل التأديب؟

فقيل: المقصود بالتعزير التأديب، فما يحصل به التأديب هو الواجب، ويختلف ذلك باختلاف الناس، فمنهم من 
لناس، أو بالفصل من الوظيفة، ولذلك يعزر بالمال وهو البخيل، ومنهم من يعزر بالضرب، ومنهم من يعزر بالتوبيخ أمام ا

فإن التعزير لا يرتبط بعقوبة معينة؛ لأن المراد منه الإصلاح والتأديب، وهذا يختلف باختلاف الناس، فقد يقترف رجلان 
 ذنباً واحداً، أحدهما نعزره بالمال، والآخر بالضرب.

النبي صل ى الله عليه وسل م قال فيمن  والصحيح أنه يعزر بما ورد في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن
 (2)« إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا»منعها: 

 ولا شك أن الشرع إذا عين نوعاً من العقوبة، ولو بالتعزير فهي خير مما يفرضه السلطان، فنأخذها وشطر ماله.

                             
 ( عن أنس رضي الله عنه.6952أخرجه البخاري في الإكراه/ باب يمين الرجل لصاحبه... ) (1)
(، 5/17س ائي في الزك اة/ باب عقوب ة م انع الزك  اة )(؛ والن1575( وأب و داود في الزك اة/باب زك اة الس ائمة )4، 5/2أخرج ه أحم د ) (2)

 ( 1407( ، صحيح أبي داود )  791(. وحسنه الألبانى فى الإرواء ) 398، 1/397( والحاكم )2266وصححه ابن خزيمة )
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كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 

 وشطر المال أي: نصفه.
 نه زكاته؟هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع م

 الجواب: في هذا قولان للعلماء:
 الأول: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته.

 الثاني: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله.
 مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من الغنم، ومنع زكاة الغنم.

 م.فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم، وزكاة الغن
وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم، وخمسين من الإبل وزكاة الغنم؛ لأن المراد المال كله، والنص 

 مُتمل.
فإذا كان مُتملًا، فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين؛ لأن ما زاد على الأيسر فمشكوك فيه، والأصل احترام 

 مال المسلم.
ذلك ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة  ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا في

 ونصف المال كله فله ذلك.
ودليل ذلك تضعيف عمر   رضي الله عنه   عقوبة شارب الخمر حيث زاد فيها إلى أخف الحدود، وهو ثمانون 

 .(1)جلدة
 حكم  الزكاة فى مال الصبى والمجنون:

لا تجب في مال الصبي والمجنون؛ لأنهما غير مكلفين، وقد قال النبي صل ى الله عليه قال بعض العلماء: إنها 
 .(2)« رفع القلم عن ثلاثة منهم: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق»وسل م: 

ولكن القول الصحيح والراجح أنها واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون، كما يجب عليهما ضمان 
 لفاه؛ لأنه حق آدمي، ولو أفسدا عبادة فإنه لا يجب عليهما شيء؛ لأنها حق الله تعالى.ما أت

اَ الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ{{ ]التوبة:  [ وفيها أيضاً 60والزكاة فيها شائبة كونها تجب لحق الآدمي لقوله تعالى: }}إِّنمَّ
نْ أمَْوَا [ وقوله تعالى: }}وَالَّذِّينَ فيِّ أمَْوَالهِِّّمْ 103لهِِّّمْ صَدَقَةً{{ ]التوبة: شائبة أنها تجب في المال؛ لقوله تعالى: }}خ ذْ مِّ

                             
ريد والنعال ( عن أنس رضي الله عنه وأخرجه البخاري في الحدود/ باب الضرب بالج1706أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر ) (1)
 ( عن السائب بن يزيد رضي الله عنه بمعناه.6779)
(؛ 6/156(، والنس  ائي في الط   لاق/ باب م  ن لا يق  ع طلاق   ه... )4398أخرج  ه أب  و داود في الح  دود/ باب في المجن   ون يس  رق... ) (2)

( وابن 1003ه، وصححه ابن خزيمة )( عن علي رضي الله عن1423والترمذي في أبواب الحدود/ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد )
 (2043(. وصححه الألبانى فى الإرواء )143حبان )
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أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة »حَقٌّ مَعْل وم  *{{ ]المعارج[ ، وقول النبي صل ى الله عليه وسل م لمعاذ رضي الله عنه: 
 .(1)« في أموالهم

لي كل منهما، فلا ينتظر بلوغ الصغير، وعقل المجنون، أما كونه لا * يخرج الزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون و 
 ينتظر المجنون فهذا ظاهر؛ لأننا لا ندري متى يزول جنونه، وأما الصغير فلأن إخراج الزكاة على الفور.

 وقال بعض العلماء: لا يخرجها، بل يكتبها، فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون أو مات، وانتقل المال إلى وارثه
 وأخبرهم بعدم الإخراج فقد برئت ذمته، لأنه لا يأمن التبعة.

وقال بعض أهل العلم، وهو رواية عن أحمد: إن خاف من التبعة أخرج الزكاة، وإلا فلا، مثال التبعة أن يخاف أن 
 يطالبه اليتيم بأكثر مما أخرج.

عة فإذا طولب الولي، فالقول قوله؛ لأنه أنه يخرج الزكاة ، لوجوب إخراجها على الفور، وأما مسألة التب والصحيح
 أمين.

والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين من أب، أو أم، أو أخ، أو أخت، أو عم، أو خال، أو 
 غيرهم؛ لأن هذا مقتضى الولاية، فقد يكون أبوه ميتاً ولم يوص أحداً.

 ما تجب  الزكاة  فيه من الأموال:
 صناف:الأموال الزكوية خمسة أ

   الذهب. 1
   والفضة. 2
   وعروض التجارة. 3
   وبهيمة الأنعام. 4
   والخارج من الأرض. 5

 : كالعسل، هل فيه زكاة أو لا؟ وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو لا؟ وهناك أشياء مختلف فيها
 شروط وجوب الزكاة: 

 شروط وجوب الزكاة هي:
 على رقيق، أي: على عبد؛ لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده.وضدها الرق، فلا تجب الزكاة    الحرية: 1

 (2)« مَنْ باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»ودليل ذلك: قول النبي صل ى الله عليه وسل م: 
، والفقير لا أي: لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال« للذي باعه»أي الذي بيده « ماله»فقال: 

 تجب عليه بالاتفاق.

                             
 سبق تخريجه (1)
( عن عبد الله بن 1543(؛ ومسلم في البيوع/ باب من باع نَلاً عليها تمر )2203أخرجه البخاري في البيوع/ باب من باع نَلًا... ) (2)

 عمر رضي الله عنهما.
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فاللام في )له( للاختصاص، كما تقول للدابة سَرجْ فلا يعارض ما « له مال»وأما قوله صل ى الله عليه وسل م: 
 قررناه.

وضده الكفر فلا تجب على كافر، سواء أكان مرتداً أم أصلياً؛ لأن الزكاة طهرة، قال تعالى: }}خ ذْ    الإسلام 2
نْ أمَْوَ  ر ه مْ{{ ]التوبة: مِّ  [ والكافر نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهباً لم يطهر حتى يتوب من كفره.103الهِِّّمْ صَدَقَةً ت طَه ِّ

ء؛ وأما قوله تعالى: }}وَوَيْل  لِّلْم شْرِّكِّيَن{}الَّذِّينَ لَا ي  ؤْت ونَ الزَّكَاةَ{{ فالمراد بها هنا: زكاة النفس عند أكثر العلما
[ . فيكون معنى الآية على هذا: أي لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل 9دْ أَف ْلَحَ مَنْ زكََّاهَا *{{ ]الشمس: لقوله تعالى: }}قَ 

 يهينونها ويغفلون عنها.
وإذا قلنا: إن الكافر لا تجب عليه الزكاة، فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب عليها يوم القيامة، 

 نلزمه بها حتى يسلم. لكنها لا تجب عليه، بمعنى أننا لا
أعلمهم »ودليل ذلك قول النبي صل ى الله عليه وسل م حين بعث معاذاً إلى اليمن بعد أن ذكر التوحيد، والصلاة: 

 .(1)«أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم
ن ْ  للََِّّّ وَبِّرَس ولِّهِّ وَلَا يَأتْ ونَ والدليل: من القرآن قوله تعالى: }}وَمَا مَن َعَه مْ أَنْ ت  قْبَلَ مِّ ه مْ نَ فَقَاته  مْ إِّلاَّ أنهَّ مْ كَفَر وا باِّ

 [ .54الصَّلَاةَ إِّلاَّ وَه مْ ك سَالَى وَلَا ي  نْفِّق ونَ إِّلاَّ وَه مْ كَارِّه ونَ *{{ ]التوبة: 
 مة، ويعذبون عليها.فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيا

صَل ِّيَن *وَلَمْ نَك  ن طْعِّم  الْ  نَ الْم  سْكِّيَن ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: }}مَا سَلَكَك مْ فيِّ سَقَرَ *قَال وا لَمْ نَك  مِّ مِّ
يَن *{{ ]المدثر[ فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة، وترك إطعام المسكين لما ذكروا ذلك سبباً في  *وكَ نَّا نََ وض  مَعَ الْخاَئِّضِّ

 دخولهم النار.
النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك    ملك نصاب: 3

 نصابًا، فلو لم يملك شيئاً كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما هو دون النصاب فلا شيء عليه.
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس » عليه وسل م: ودليل اشتراط ملك النصاب قوله صل ى الله

وغير ذلك من الأدلة،   (2)«إذا بلغت أربعين شاةً شاة  »، وقال في الغنم: « أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة
 ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة.

                             
 (.19(؛ ومسلم في الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين )1395لزكاة/ باب وجوب الزكاة )أخرجه البخاري في ا (1)
 (.1454أخرجه البخاري في الزكاة/ باب زكاة الغنم ) (2)
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    استقرار الملك: 4
 (1)ه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط، فلا زكاة فيه.ومعنى كونه مستقراً: أي أن ملك

ومثلوا لذلك: بالأجرة )أجرة البيت( قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت، 
 وتنفسخ الإجارة.

ا؛ لأن الربح وقاية لرأس المال، ومثل ذلك أيضاً حصة المضارَب   بالفتح، وهو العامل   من الربح فلا زكاة فيه
مثاله: أعطيت شخصاً مائة ألف ليتجر بها فربحت عشرة آلاف؛ للمالك النصف وللمضارب النصف خمسة آلاف، فلا 
زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس المال، إذ لو خسر المال لا شيء له، وحصة المالك من 

ا تابعة لأصل مستقر، فمال رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه من الربح؛ لأن نصيبه تابع لأصل الربح، فيها الزكاة لأنه
 مستقر.

ومثلوا لذلك أيضاً بدين الكتابة أي: إذا باع السيد عبده نفسه بدراهم، وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة 
كان لا يستطيع أن يوفي، فإنه يسقط عنه المال   فيها؛ لأن العبد يملك تعجيز نفسه، فيقول: لا أستطيع أن أوفي، وإذا

 الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ غير مستقر.
« لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»أي: تمام الحول؛ لأن النبي صل ى الله عليه وسل م قال:    مضي الحول: 5

 كل يوم، أو كل شهر، أو كل أسبوع، أو كل عشرة أخرجه ابن ماجه؛ ولأننا إن لم نقدر زمناً فهل يقال: تجب في (2)
أعوام، فلا بد من تقدير، ولأننا لو أوجبنا الزكاة كل شهر، لكان ضرراً على أهل الأموال، ولو أوجبناها كل سنتين 

 لأضررنا بأهل الزكاة.
 المواشي غالباً، فلهذا والحول مقدار  يكون به الربح المطرد غالباً، ويكون فيه خروج الثمار، ويكون فيه النماء في

يَ مَوَاقِّيت  لِّلنَّاسِّ  لَّةِّ ق لْ هِّ {  قدر بالحول، والحول هنا باعتبار السنة القمرية لقول الله تعالى: }}يَسْأَل ونَكَ عَنِّ الَأهِّ وَالحَْج ِّ
 [ .189...{ ]البقرة: 

                             
 مسألة: إذا حَصَل تَ على المال الذي كان غير مستقر، فهل تجب فيه الزكاة لما مضى؟ (1)

 يكن مستقراً قبل ذلك.الجواب: لا، ولكن تستأنف به حولًا؛ لأنه لم 
 

(؛ وأبو عبيد في 4/103(؛ والبيهقي )2/90(؛ والدارقطني )1793أخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ) (2)
(؛ وأخرج  ه 820« )التلخ يص»(؛ ع ن عائش ة رض ي الله عنه  ا. ق ال الح افظ: وفي ه حارث ة ب  ن أبي الرج ال وه و ض عيف 1132الأم وال )

(، ق ال الح  افظ: ح ديث لا بأس بإس ناده والآارر تعض  ده فيص لح للحج  ة 4/103يهق ي م ن طري  ق عل ي رض  ي الله عن ه موقوف اً علي  ه )الب
 (787(. وصححه الألبانى فى الإرواء )820« )التلخيص»
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 ما لا ي شترط  له تمام  الحول:
 واستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي:

وسمي معشراً لوجوب العشر أو نصفه فيه، فلا يشترط لها الحول،  الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: -1
[ فأمر الله تعالى عباده أن يعطوا زكاة الحبوب 141ودليل ذلك قول الله تعالى: }}وَآت وا حَقَّه  يَ وْمَ حَصَادِّهِّ{{ ]الأنعام: 

 أيديهم، ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله إلى المخازن، ولهذا يزرع الإنسان والثمار عند اجتنائها حيث يتوفر الشيء في
 الأرض ويكتمل الزرع في أربعة أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة.

أي: أولادها، هذا هو الثاني، فلا يشترط له تمام الحول، ودليل ذلك أن النبي صل ى الله ما تنتجه السائمة:  -2
ة إلى أهل المواشي، فيأخذون الزكاة مما يجدون مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا عليه وسل م كان يبعث السعا

يستفصل متى ولدت؟ بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها، فمثلًا: رجل عنده أربعون شاة تجب فيها الزكاة، فولدت  
شاتان مع أن النماء لم يحل عليه الحول؛ كل واحدة ثلاثة، إلا واحدة ولدت أربعة، فأصبحت مائة وواحداً وعشرين ففيها 

 ولكنه يتبع الأصل.
وهذا الثالث، ولا يشترط له تمام الحول؛ لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح ربح التجارة:  -3

نة صارت التجارة، ولأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل، مثاله: لو قدرنا شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف وقبل تمام الس
 تساوي مائتين فيزكي عن مائتين، مع أن الربح لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل.

وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، لقول النبي صل ى الله عليه وسل م: الركاز:  -4
الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين  ولم يقل: بعد الحول؛ ولأن وجوده يشبه الحصول على (1)«وفي الركاز الخمس»

 الحصول عليها عند الحصاد، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل: إنه فيء.
لأنه أشبه بالثمار من غيرها، فلو أن إنسانًا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصاباً  :(2)المعدن -5

 فيجب أداء زكاته فوراً قبل تمام الحول.
 على القول بوجوب الزكاة فيه.العسل : -6
 على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية   رحمه الله   فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة.الأجرة:  -7
 لو لم يبلغ نصابًا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً  

ناء الحول نتجت كل واحدة ( وفي أث40( شاة فليس فيها زكاة؛ لأن أقل النصاب )35فإذا كان عنده ) مثال:
 «.وإلا فمن كماله»منها سخلة، فنحسب الحول من تمام النصاب؛ ولهذا قال: 

                             
( عن 1710والبئر جبار ) (؛ ومسلم في الحدود/ باب جرح العجماء والمعدن1499أخرجه البخاري في الزكاة/ باب في الركاز الخمس ) (1)

 أبي هريرة رضي الله عنه.
ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة »قال شيخنا رحمه الله:  (2)

 (.118مجالس شهر رمضان ص)« التجارة لها
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لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي ستة أشهر كَم لَ نصابًا، ثم بعد ثلاثة أشهر ربح نصاباً  مثال آخر:
 آخر، فالحول يبتدئ من حين كمل نصابًا، والربح يتبع الأصل.

( ريال فنزكي الخمسين إذا 50.000( ريال، وفي أثناء الحول ربحت )100.000أن رجلًا اتجر ب )لو  مثال آخر:
 تم حول المائة.

( ريال فنزكي الخمسين 50.000( ريال، وفي أثناء الحول ورث من قريب له )100.000رجل عنده ) مثال آخر:
 ( في الحول.100.000إذا تم حولها، ولا تضم إلى )

 ما الفرق بين المثالين؟فإذا قال قائل: ف
فالجواب: أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول، كما في المثال الأول، وأما الإرث فهو ابتداء ملك، فاعتبر 

 حوله بنفسه، كما في المثال الثاني.
لا يضم إلى فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالًا، أو يوهب له، أو المرأة تملك الصداق، وما أشبه ذلك، فهذا 

 ما عنده من المال في الحول؛ لأنه مستقل وليس فرعاً له، ولكنه يضم في تكميل النصاب.
إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب، وفي أثناء الحول مات له قريب، فورث منه  مثال ذلك:

السابقة، ولا يبتدئ الحول في الدراهم  خمسين ألفاً فيبتدئ الحول من وقت ملك الخمسين ألفاً؛ في الخمسين، وفي الدراهم
السابقة من حين ملكها، وفي الخمسين من حين ملكها؛ لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة، لكن لما تم 

 النصاب بإرث الخمسين ضممنا الأولى إلى الثانية، وصار الحول واحداً من حين تمام النصاب بملك الخمسين.
ل عليه فيظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب وليس كذلك، وإنما يبدأ وبعض الناس تشك

 الحول من كمال النصاب في الجميع.
ملك في شهر مُرم نصابًا، ثم ملك بالإرث في شهر جمادى الثانية أقل من النصاب مائة درهم ففيها  مثال آخر:

الًا يبلغ النصاب، لكن حول المائة درهم يكون في جمادى الثانية، وليس في زكاة   وإن كان أقل من النصاب   لأن عنده م
 مُرم؛ لأنها تضم إلى ما عنده في النصاب، لا في الحول.

 هل تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون؟
 هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.

ال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة  وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة فق
 كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، فالزكاة من باب أولى.

وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي: أنها واجبة في المال لأهل الزكاة، فقال: إنه لا يشترط البلوغ 
هو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التكليف والعقل؛ لأن هذا حكم رتب على وجود شرط و 

 فتجب في مال الصبي ومال المجنون.
 وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي:

اَ{{ ]التوبة:  1 مْ بهِّ ر ه مْ وَت  زكَ ِّيهِّ نْ أمَْوَالهِِّّمْ صَدَقَةً ت طَه ِّ ى [ . فالمدار على المال لا عل103  قوله تعالى: }}خ ذْ مِّ
 المتمو ِّل.
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اَ{{ هذا في حق المكلفين؛ لأن التطهير والتزكية يكون من  مْ بهِّ ر ه مْ وَت  زكَ ِّيهِّ فإن قال قائل: قوله تعالى: }}ت طَه ِّ
 الذنوب؟

فيقال: هذا بناء على الأغلب؛ فالزكاة تجب غالباً في أموال المكلفين فيحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي   ولا 
اج لتطهير، لما قد يحصل منه إخلال بالآداب، فإن أخذ الزكاة منه مطهر له ومنمٍ  لإيمانه وأخلاقه سيما المميز   يحت

 الفاضلة.
أعلمهم أن الله افترض عليهم »  قول النبي صل ى الله عليه وسل م حين بعث معاذاً   رضي الله عنه   إلى اليمن:  2

 فجعل مُل الزكاة المال. (1)« صدقة في أموالهم
لأن الزكاة حق الآدمي، فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان   و  3

 فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف.
 وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد   رحمه الله   وخالف أبو حنيفة   رحمه الله   في هذا.

والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه، وقد قال الله تعالى: }}وَلَا ت َقْربَ وا  فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي
يَ أْحْسَن {{ ]الأنعام:  لَّتيِّ هِّ  [ .34، الإسراء: 152مَالَ الْيَتِّيمِّ إِّلاَّ باِّ

فالجواب: هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة؛ لأن الزكاة تطهر وتنمي المال فهي وإن نقصته حساً، لكنها  
 يادة معنى، فالزكاة من قربانه بالتي هي أحسن.كمال وز 

ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما فلو كان للمجنون   مثلًا   أولاد وزوجة وأب لوجبت النفقة لهم في ماله مع 
 أنها تنقصه.
 : تجب الزكاة في العارية والوديعة؛ لأنها على ملك صاحبها فهي كسائر ماله.تنبيه 

 حكم  زكاة الدين:
 قال قائل: أليست الزكاة على الفور فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول، ولو كان في ذمة غيره؟إن 

الجواب: أن فيه احتمالًا أن يتلف مال من عليه الدين، أو يعسر، أو يجحد نسيانًا أو ظلماً، فلما كان هذا 
 الاحتمال قائماً رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه.

كاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك؛ لأن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل، بل قال أهل العلم: إن فإن أدى الز 
 ذلك أفضل.

 في المسألة. هذا هو القول الأول
إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه، ولو بقي عشرين سنة، وكذلك لو لم يبقَ إلا شهر  القول الثاني:

 رج المال ديناً لمعسر فلا زكاة فيه، وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة.واحد على تمام الحول ثم أخ
لا زكاة في الدين مطلقاً، سواء كان على غني أو غير غني؛ لأن الدين في ذمة الغير ليس في يدك  القول الثالث:

 حتى يكون في جملة مالك؛ فلا زكاة في الدين حتى يقبضه.

                             
 سبق تخريجه (1)
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يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة، كالدين على الفقير، فيحتمل أن يجده، وإن كان لا  أنه إذا كان القول الرابع:
 يؤمل وجوده كالضائع، والمنسي، والضال فلا زكاة عليه.

أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، إذا كان على غني باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك؛ ولكن يؤديها إذا  والصحيح
 زكاة ماله، والأول رخصة والثاني فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة. قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع

أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات؛ لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه 
 .(1)مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى

و من الفضة، أو من الحبوب، أو الثمار، أو من المواشي : إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب، أمسألة
 ولكن عليه دين  ينقص النصاب فهل عليه زكاة ؟

مثال ذلك: رجل بيده مائة ألف، وعليه تسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة، فالفاضل عنده الآن مائة، والمائة دون 
 النصاب فليس فيها زكاة.

 ل، وقد استدلوا بالأثر، والنظر.هذا هو المشهور من المذهب، وهو القول الأو 
أما الأثر: فما روي عن عثمان   رضي الله عنه   أنه كان يخطب فيقول: )أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم 

 ، وعثمان   رضي الله عنه   أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم.(2)فمن كان عليه دين فليقضه، ثم ليزك( 
لزكاة إنما تجب مواساة؛ ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي وأما النظر: فلأن ا

 دينه.
 ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه، لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرةً من المدين، ومرة من الدائن.

ين لا يحل موعده إلا بعد عشر ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، فكله سواء أي: إذا كان عليه د
 سنوات، وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه.

 مثاله: رجل عليه عشرة آلاف درهم تحل بعد عشر سنوات، وبيده الآن عشر آلاف درهم فنقول: لا زكاة عليه.

                             
رحمهم الله وهو مذهب (1)قري في حاشيته عن شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب وأحفادهوهذا القول قد ذكره الشيخ العن (1)

 الإمام مالك   رحمه الله   ، وهذا هو الراجح لما يلي:
أولًا: أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، والأج رة ال تي اخت ار ش يخ الإس لام وج وب الزك اة فيه ا ح ين 

 (1)لم يتم عليها حولالقبض، ولو 
 ارنياً: أن من شرط وجوب الزكاة: القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى.

 ارلثاً: أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجه ديناً.
يف توجب عليه الزكاة رابعاً: أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى، ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط، فيه تيسير على المالك؛ إذ ك

 مع وجوب إنظار المعسر، وفيه أيضاً تيسير على المعسر؛ وذلك بإنظاره.
 ومثل ذلك، المال المدفون المنسي، فلو أن شخصاً دفن ماله خوفاً من السرقة ثم نسيه، فيزكيه سنة عثوره عليه فقط.

 (1)به، فيزكيه لسنة واحدة، كالدين على المعسر.وكذلك المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات، ثم قدر عليه صاح
 

 (.3/260(، وصححه في الإرواء )4/148؛ والبيهقي )«المسند»( ترتيب 620(؛ والشافعي )1/253أخرجه الإمام مالك ) (2)
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كان عليه دين ينقص   القول الثاني: أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه، ولو
 .(1)النصاب، أو يستغرق النصاب، أو يزيد على النصاب

وأما أثر عثمان   رضي الله عنه   فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال، وقام بالواجب وهو أداؤه فليس 
الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول،  عليه زكاة؛ لأنه سيؤدي من ماله، وسَبْق  الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة؛ لأن

 والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة.
ونحن نقول لمن اتقى الله، وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك إلا فيما بقي، أما إذا لم يوف ما عليه، وماطل لينتفع 

 بالمال، فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان، فعليه زكاته.
 : وهو أن الزكاة وجبت مواساة، فنقول:وأما الدليل النظري

ر ه مْ  نْ أمَْوَالهِِّّمْ صَدَقَةً ت طَه ِّ أولًا: نمانع في هذا الشيء، فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله   عز  وجل   }}خ ذْ مِّ
اَ{{ ]التوبة:  مْ بهِّ ما يطفئ الماء [ فهي عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة ك103وَت  زكَ ِّيهِّ

النار، وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان إذا بذلها، بانشراح صدر واطمئنان قلب، فليس المقصود من الزكاة هو المواساة 
 فقط.

ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات؛ لأن تخصيص العمومات معناه 
بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي تقوى إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه 

 عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة، وقد تكون سليمة، وقد تكون حية، وقد تكون ميتة.

                             
 واستدل هؤلاء بما يلي: (1)

   العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب. 1
وحديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو « فيما سقت السماء العشر» عليه وسل م مثل: قول النبي صل ى الله

وفي الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر   الرقة هي الفضة   وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام في كل خمس من الإبل شاة ، وفي  »بكر 
 .(1)« كل أربعين شاة شاة

([، 26عليه وسل م كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي، ومن أصحاب الثمار])   أن النبي صل ى الله 2
ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول صل ى الله عليه وسل م؛ لأن من 

، فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي صل ى الله عليه وسل م يخرص عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
 عليهم ثمارهم، ويزكونها.

[ وبعث النبي صل ى الله عليه وسل م مع اذاً إلى ال يمن، 103  أن الزكاة تجب في المال }}خ ذْ مِّنْ أَمْوَالهِِّّمْ صَدَقَةً{{ ]التوبة:  3
والدين يجب في الذمة لا في المال؛ ولذلك  (1)«ض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمأعلمهم أن الله افتر »وقال: 

 لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين، فلو استقرض مالًا واشترى به سلعاً للبيع والشراء والاتجار، ثم هلك المال لم
 ، والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض.يسقط الدين؛ لأنه يتعلق بالذمة
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لكن لو نص الشارع على هذا، لكان للإنسان مجال أن يقول: إن المدين ليس أهلًا لأن يواسي بل يحتاج إلى من 
 يواسيه.

المدين فعلى الرحب والسعة، فهو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة؛ لقضاء حاجتهم، فهو من  وأما حاجة
 الغارمين فنقول: نحن نقضي دينك من الزكاة، وأنت تتعبد لله بأداء الزكاة.
 وأما قولهم: إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في المال مرتين.

ده نفس المال الذي أخذه من الدائن؛ فقد يستدين دراهم، ويكون عنده فالجواب: أن المدين قد لا يكون في ي
مواشٍ، أو بالعكس، وهذا كثير، ثم على فرض أن يكون هو نفس المال، فيقال: الجهة منفكة؛ لأن المال الذي بيد المدين 

له في هذا المال الذي بيد ماله يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه  له ملك تام ، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل 
 المدين.

 فإن قال قائل: كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكياً، وله أن يأخذ الزكاة؟
فنقول: ليس فيه غرابة؛ لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤنة، لكنهما يبقيان عنده إلى 

 الحول فهنا نقول: نعطيه للمؤنة ونأمره بالزكاة، ولا تناقض.
لقول الثالث: أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والأموال الباطنة لا تجب ا

 فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب.
 والأموال الظاهرة هي: الحبوب، والثمار، والمواشي.

 يمتها وهي باطنة.والأموال الباطنة هي: الذهب والفضة، والعروض؛ لأن الزكاة تجب في ق
 واستدلوا بما يلي:
 (1)«في كل أربعين شاة شاة»أولًا: العمومات 

ارنياً: أن الرسول صل ى الله عليه وسل م كان يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم 
 بالاستفصال مع أن الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون.

لظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء؛ لأنهم يشاهدونها، فإذا لم يؤد زكاتها بحجة أن عليه ديناً والدين ارلثاً: أن الأموال ا
من الأمور الباطنة؛ فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤد الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن، وكما أن في عدم 

 إخراج الزكاة في هذه الحال إيغاراً لصدور الفقراء.
كن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي لكنه عند التأمل ضعيف؛ لأن استدلالهم بالعمومات ول

يشمل الأموال الباطنة، ولأن كون الرسول صل ى الله عليه وسل م يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق 
ل الظاهر والمال الباطن؛ ولأن الدَّيْن أمر باطن تستوي فيه الأموال بالمال، ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين الما

 الظاهرة والأموال الباطنة.

                             
 سبق تخريجه (1)
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وإذا قلنا: إنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا؛ ولأن ما ذكروا أنه أموال باطنة فيه نظر، فالتاجر عند الناس تاجر 
واع عظيمة من الأقمشة، ودكاكين كثيرة من ومعروف، فقد يكون عنده مثلًا معارض سيارات ومخازن أدوات، وأن

 المجوهرات، أيهما أظهر هذا، أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا ي  عْرف في السوق؟!
 الجواب: الأول.

 فالخفاء والظهور أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطناً، ويكون الباطن ظاهراً.
يه دين ينقص النصاب، إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة والذي أرجحه: أن الزكاة واجبة مطلقاً، ولو كان عل

 فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة، ونحن إذا قلنا بهذا القول نحث المدينين على الوفاء.
ة بمائة فإذا قلنا لمن عليه مائة ألف ديناً، ولديه مائة وخمسون ألفاً، والدين حال: أد ِّ الدين، وإلا أوجبنا عليك الزكا

 الألف، فهنا يقول: أؤدي الدين، لأن الدين لن أؤديه مرتين.
وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. والتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا 

 عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.
كما يقوله المعصوم عليه « قة من مالما نقصت صد»وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة، وأحوط، والحمد لله 

 .(1)الصلاة والسلام 
 لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب، فلا زكاة عليه فيما عنده: 

 ، بل هي دين، لكن الدائن فيها هو الله   عز  وجل  .(2)لأن الكفارة كالدين
ناً فيلزمه ثلاثون صاعاً، إذا قلنا:  مثال ذلك: رجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب، لكن عليه إطعام ستين مسكي

 كل صاع لاثنين، وعليه فليس عليه زكاة في الثلاثمائة صاع؛ لأن عليه كفارة تنقص النصاب.

                             
 سبق تخريجه (1)

 فإن قال قائل: ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين الآدمي؟ (2)
ماتت فقال لها: أرأيت لو ك ان  أن امرأة سألت النبي صل ى الله عليه وسل م أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى»قلنا: الدليل 

 فجعل حق الله كحق الآدمي ديناً يقضى. (2)« اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: 
من أهل العلم من يفرق بين الكفارة والدين في منع وجوب الزكاة إذا أنقصت النصاب؛ لأن الكف ارة ح ق لله   تع الى   متعل ق 

 مة، والزكاة حق لله   تعالى   متعلق بالمال والذمة، وما كان متعلقاً بالمال والذمة أولى بالمراعاة، ولكن المذهب أنهما سواء.بالذ
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 إن ملك نصابًا صغاراً انعقد حوله حين ملكه:
في  »م: أي: في المواشي، إن ملك نصابًا صغاراً انعقد حوله من حين ملكه؛ لعموم قول النبي صل ى الله عليه وسل  

لكن إن كانت هذه الصغار تتغذى باللنَّ فقط فلا زكاة فيها؛ لأنها غير سائمة الآن، ومن شروط « كل أربعين شاة شاة
 وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة، وهذه الصغار لا ترعى، وإنما تسقى اللنَّ.

 وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول:
 .أي: فلا زكاة لنقص النصاب 

( درهم، وفي أثناء الحول اشترى منها بخمسة دراهم فلا زكاة في الباقي؛ لأنه نقص 200مثال ذلك: رجل عنده )
 النصاب قبل تمام الحول.

 فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطع فلا زكاة، ويستثنى من ذلك عروض التجارة كما سيأتي.
ل باع شاة بدراهم وهو ليس متجراً، لكن رأى أنها أتعبته ( شاة سائمة، وقبل تمام الحو 40مثاله: رجل عنده )

في الأكل والشرب والمرعى فباعها، فينقطع الحول، فيبدأ بالدراهم حولًا جديداً حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو 
 يومين.

 هل الزكاة واجبة في الذمة، أو واجبة في عين المال؟
 ة واجبة في الذمة، أو واجبة في عين المال؟اختلف العلماء   رحمهم الله   هل الزكا

 فقال بعض العلماء: إنها واجبة في الذمة، ولا علاقة لها بالمال إطلاقاً.
 بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة.

نْ أمَْوَ  مْ وقال بعض العلماء: بل تجب الزكاة في عين المال، لقوله تعالى: }}خ ذْ مِّ ر ه مْ وَت  زكَ ِّيهِّ الهِِّّمْ صَدَقَةً ت طَه ِّ
اَ{{ ]التوبة:  أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في »[ ولقول النبي صل ى الله عليه وسل م لمعاذ حين بعثه لليمن: 103بهِّ

 فالزكاة واجبة في عين المال. (1)«أموالهم
عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين وكلا القولين يرد عليه إشكال؛ لأننا إذا قلنا: إنها تجب في 

المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه 
 الزكاة له أن يتصرف في ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة.

فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط  وإذا قلنا: بأنها واجبة في الذمة،
 وهذا فيه نظر أيضاً.

 فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال. 
في عينها، ولكن تجب في قيمتها، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب 

 ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة.

                             
 سبق تخريجه (1)
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فصاحب الدكان إذا تم الحول، وقال: عندي سكر، وشاي، وثياب، سأخرج زكاة السكر من السكر، والشاي 
ف َقَد ِّر الأموال التي عندك، وأخرج ربع عشر من الشاي، والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: يجب أن تخرج من القيمة، 

قيمتها؛ لأن ذلك أنفع للفقراء؛ ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا فربما ت  غَير ِّ  السكر   مثلًا   بأرز، أو 
 بر، أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره، وتخرج من عينها.

  يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة.فالصحيح أنه لا
وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن 
يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقاً كاملًا من كل وجه حتى نقول: إن 

 لمال الواجب فيه الزكاة كالموهوب، بل لها تعلق بالذمة.ا
مسألة: ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها 
لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، 

لى القول بأنها تجب في عين المال، لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة   السنة الأولى   لأنه بإخراج الزكاة سينقص وع
النصاب، فإذا كان عند الإنسان أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب؛ لأن الزكاة 

 في الذمة، فإنها تجب في كل سنة شاة.واجبة في عين المال، أما إن قلنا: إن الزكاة تجب 
 وقد ذكر ابن رجب فوائد أخرى تنبني على هذا الخلاف من أرادها فليراجعها.

 لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها: 
ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه، وهو في ذمة المدين، وفي المال الضائع إذا وجده، وفي المال 

د إذا أقر به المنكر، وهكذا، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا المجحو 
 يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء.

والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها 
  إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه.أمانة عنده، والأمين

ولو أن فقيراً وضع عند شخص دراهم له، ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير 
 ماله، فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط؟

 ضع المال في مكان ي  قَدَّر  فيه الهلاك، ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة.فإن تعدى بأن و 
 وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي، وتلف المال فإنه يضمن الزكاة.

 أما إذا لم يتعد ولم يفرط وكان مستعداً للإخراج وقت الإخراج، ولكن جاءه أمر أهلك ماله فكيف نضمنه؟!
 يشترط لوجوبها بقاء المال، إلا أن يتعدى، أو يفرط. فالصواب أنه لا

 الزكاة حكمها حكم الدين، في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة : 
أي: إذا مات الرجل وعليه زكاة، فإن ؛ فلا يستحق صاحب الوصية شيئاً إلا بعد أداء الزكاة، وكذلك لا 

( زكاة، ثم تلف ماله إلا عشرة آلاف، ومات 10.000 أن رجلًا لزمه )يستحق الوارث شيئاً إلا بعد أداء الزكاة، فإذا قدرنا
 ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة، ولا شيء للورثة.
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 .(1)«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»ودليل ذلك: قوله صل ى الله عليه وسل م: 
 والزكاة مقدمة على الوصية، وعلى الإرث.
 الزكاة، فإننا نَرجها من تركته، وتجزئ عنه، وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي  وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير

 كل سنة، وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات، فهنا نَرجها وتبرأ بها ذمته.
 أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلًا ثم مات، فالمذهب أنها تخرج وتبرأ منها ذمته.

رٌّ على عدم الإخراج فكيف وقال ابن القيم   رحمه  الله  : إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته؛ لأنه مصِّ
 ينفعه عمل غيره؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا.

 وما قال   رحمه الله   صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه، ولا تبرأ بها ذمته.
مُل نظر؛ فإن غلبنا جانب العبادة، قلنا: بعدم إخراجها من المال؛ لأنها لا  ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا

تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الحق؛ أي: حق أهل الزكاة، قلنا: بإخراجها؛ لنؤدي حقهم، وإن كانت عند الله لا تنفع 
 صاحبها.

من عليه الحق، وسبق حقهم على والأحوط أننا نَرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم 
 .(2)حق الورثة، ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجل مصر على عدم إخراجها

 حكم  التوكيل فى إخراج الزكاة:
 يجوز أن يوكل من يخرجها عنه سواء دفعها الوكيل من ماله، أو أعطاها من تجب عليه الزكاة ليخرجها.

 يه الزكاة لوكيله: علي  مائة ريال مقدار زكاتي فأخرجها.فمثال الصورة الأولى: أن يقول من تجب عل
 ومثال الصورة الثانية: أن يقول من تجب عليه الزكاة لوكيله: خذ هذه المائة مقدار زكاتي فأخرجها عني.

                             
 سبق تخريجه (1)

 مسألة: لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ (2)
 ( ريال فهل يقدم حق الآدمي، أو تقدم الزكاة؟100) ( ريال، ودين100( ريال، وعليه زكاة )100مثاله: رجل خلف )

 في المسألة ثلاثة أقوال:
قال بعض العلماء: يقدم دين الآدمي؛ لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي مُتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا، أما حق الله فالله 

 غني عنه، وحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامُة.
 « .اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»: يقدم حق الله لقول النبي صل ى الله عليه وسل م: وقال بعض العلماء

( 100( ديناً و)100وقال بعض العلماء: إنهما يتحاصان؛ لأن كلًا منهما واجب في ذمة الميت، فيتساويان فإن كان عليه )
 (.50( وللدين )50( فللزكاة )100زكاة، وخلف )

ول صل ى الله عليه وسل م لم يحك م ب ين دين ين أح دهما ل،دم ي، والث اني لله، وإنم ا أراد القي اس؛ لأن ه ويجاب عن الحديث أن الرس
 .(2)«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»قالت: نعم، قال: « أرأيتِّ لو كان على أمكِّ دين أكنتِّ قاضيتَه ؟»سأل: 

 ا هو المذهب، وهو الراجح.فكأنه قال: إذا كان يقضى دين الآدمي، فدين الله من باب أولى وهذ
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 هل الأفضل أن يفرقها سراً أو علانية؟
  الأسرار أسر.الصحيح أن ينظر للمصلحة، فإذا كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإذا كانت في

وإن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدي الناس به، ثم يسر في زكاة باقي ماله فليفعل؛ 
لأن الأصل في إخراج المال سواء كانت زكاة أو صدقة الإسرار، حتى لا يقع الإنسان في الرياء، وأنه بذلها ليقال: فلان  

 كريم، وعليه فالمراتب ثلاث:
: أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاماً كما فعل النبي صل ى الله عليه وسل م لما جاءه جماعة من مضر، الأولى

من »فجعل الناس يتصدقون علناً وأثنى النبي صل ى الله عليه وسل م على من ابتدأ بالصدقة، بقوله صل ى الله عليه وسل م: 
 ولما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخير. (1)«مل بها إلى يوم القيامةسن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من ع

 الثانية: أن يترجح الأسرار.
 الثالثة: ألا يترجح هذا ولا هذا، فالإسرار أفضل لأمرين:

   أنه أبعد عن الرياء. 1
لهم بالليل والنهار سراً   أنه أستر لحال المعطى والدليل على هذا أن الله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموا 2

 وعلانية.
 هل ي علم المزكي الآخذَ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟

الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفاً أنه من أهل الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال، 
 والتخجيل له.

ا المال زكاة، فإذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة وإن كان الآخذ لا ي علَم  أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذ
لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة، فهنا نقول له: هذه زكاة لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه؛ لأنه من 

ر، أما أَنْ شرط التملك القبول وهذا لا يقبل، ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف: أعطه صدقة تطوع وأنت مأجو 
 تدخل ملكه ما لا يريده فهذا لا يجوز.

 حكم  دفع الزكاة للساعى:
يجوز دفعها للساعي الذي يأتي من قبل الحكومة بشرط أن نثق أنها تصرف في مصارفها، فإن لم نثق فلا ندفعها، 

 تصرف في مصارفها.إلا أن نَاف رجوعهم علينا وطلبها إذا لم ندفعها لهم، فندفعها وإن غلب على ظننا أنها لا 
 ويكون الإثم في هذه الحالة على الساعي؛ لأنه لم يصرفها في مصرفها.

 الأفضل  إخراج  الزكاة فى فقراء بلده:
 وذلك لوجوه:

 أولًا: أنه أيسر للمكلف؛ لأن في نقلها من بلد إلى آخر مشقة وكلفة.
 ارنياً: أنه أكثر أمانًا؛ لأن في السفر عرضة لتلفها.

                             
 ( عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه.1017أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الحث على الصدقة... ) (1)
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 أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، الأقربون أولى بالمعروف.ارلثاً: أن 
 رابعاً: أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال، بخلاف الأبعدين، فربما لا يعرفون عنك شيئاً.

ون فيما بين خامساً: أنك إذا أعطيت أهل بلدك، يغرس بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، وهذا له أثر كبير للتعا
 أهل البلد.
 « في فقراء بلده»

 ليس على سبيل التعيين بل وغيرهم من المستحقين للزكاة.
 « الأفضل»

 يدل على أنَّ إخراجها في غير فقراء بلده جائز، ولكنه مفضول.
ضاً أن وهنا يجب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج، أو كانوا أقارب فهم أولى، لكن يجب أن تعلم أي

 هذا إذا كان البلد قريباً لا يسمى السَّيْر  إليه سفراً.
 حكم  نقل الزكاة إلى بلد أخرى للمصلحة:

 يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة.
 فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقراً.

بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة، فإن دفعها إلى  والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في
 أقاربه حصلت المصلحة وهي صدقة وصلة رحم.

 أو يكون   مثلًا   في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده.
اَ الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ  وَالْمَسَاكِّينِّ{{  وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ لعموم الدليل: }}إِّنمَّ

 [ أي: للفقراء والمساكين في كل مكان.60]التوبة: 
 فإن قالوا: إن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر، فيقال: هذا في حكم الصلاة.

 مسألة: حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة.
، لا بأس به؛ لأنها قبضت في بلد المزكي، ا ونقلهم لها إلى بلد آخرمسألة: قبض عمال الإمام للزكاة من أهله

 والإمام نائب عن الفقراء.
  حكم  من كان فى بلد وماله فى بلد آخر:

إذا كان صاحب المال في بلد، وماله في بلد آخر، ولا سيما إذا كان المال ظاهراً كالمواشي والثمار، فإنه يخرج زكاة 
رج فطرة نفسه في البلد الذي هو فيه؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والمال زكاته تتعلق به، فالذين المال في بلد المال، ويخ

يذهبون إلى العمرة في رمضان ويبقون إلى العيد الأفضل أن يؤدوا الزكاة في مكة، وكما أنه الأفضل من حيث الإخراج فهو 
من حيث الأهل؛ لأن الغالب أن الفقراء في مكة أكثر  الأفضل من حيث المكان؛ لأن مكة أفضل من كل بلد وأيضاً 

 وأحوج.
: رجل ساكن في مكة، وأمواله التي يتجر بها في المدينة، فنقول له: أخرج زكاة المال في المدينة، مثال ذلك

 وفطرتك في مكة؛ لأن زكاة المال تبع للمال، والفطرة تابعة للبدن.
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 حكم  تعجيل الزكاة قبل وجوبها:
سان أن يعجل الزكاة قبل وجوبها، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب، فإن لم يكن عنده نصاب، يجوز للإن

وقال: سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مال في المستقبل، فإنه لا يجزئ إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب، وهو 
 ملك النصاب.

الفقهية، وهي )أن تقديم الشيء على سببه ملغى،  وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب   رحمه الله   في القواعد
 (1)وعلى شرطه جائز(
( فلا يصح؛ لأنه لم يكمل النصاب فلم 200( درهماً فقال: أريد أن أزكي عن )190: رجل عنده )مثال ذلك

 يوجد السبب، وتقديم الشيء على سببه لا يصح.
السبب وقبل الشرط؛ لأن شرط الوجوب تمام  فإن ملك نصابًا، وقدمها قبل تمام الحول جاز؛ لأنه قدمها بعد

 الحول.
ونظير ذلك لو أن شخصاً كفر عن يمين يريد أن يحلفها قبل اليمين ثم حلف وحنث، فالكفارة لا تجزئ؛ لأنها 

 قبل السبب، ولو حلف وكفر قبل أن يحنث أجزأت الكفارة؛ لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط.
 : أثري، ونظري.والدليل على جواز تعجيل الزكاة

أما الأثري: فما رواه أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صل ى الله عليه وسل م تعجل من العباس 
 (2)صدقة سنتين

أن النبي صل ى الله عليه وسل م بعث عمر على الصدقة »أي: قدم زكاة سنتين، ويعضده ما ثبت في الصحيحين 
يل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب، أي: أبوا أن يعطوا السعاة الزكاة، فقال فرجع ومن معه فقالوا: منع ابن جم

أما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما »النبي صل ى الله عليه وسل م: 
 بما يشبه المدح وهو أسلوب معروف ومنه قول الشاعر: وهذا من باب تأكيد الذم« ينقم إلا أن كان فقيراً فأغناه الله

 ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم            بهن فلول من قراع الكتائب
 (3)« وأما العباس فهي علي ومثلها»

                             
 (.6قواعد ابن رجب ص) (1)
 (.833« )التلخيص»(؛ انظر: 1885أخرجه أبو عبيد في الأموال ) (2)

(؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في تعجيل 1624الزكاة )(؛ وأبو داود في الزكاة/ باب في تعجيل 1/104وأخرجه أحمد )
أن العباس سأل »(؛ بلفظ: 3/332(؛ والحاكم )1795(؛ وابن ماجه في الزكاة/ باب تعجيل الزكاة قبل مُلها )678الزكاة )

 «.النبي صل ى الله عليه وسل م في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك
 (857، ووافقه الذهبي. وحسنه الألبانى فى الإرواء )«ناد، ولم يخرجاهصحيح الإس»وقال الحاكم: 

 
(3) ( }} ( 983(؛ ومسلم في الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها )1468أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله تعالى }}وَفيِّ الر ِّقَابِّ

 عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.
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لكن هذا الحديث هل المعنى فيه أن العباس قد عجل الصدقة سنتين، أو أن المعنى أن العباس   رضي الله عنه   لما  
ر  منْعِّهِّ احتماءَه  بقرابته من النبي صل ى الله عليه وسل م، فأراد أن يضاعف الغرم عليه، ويكون هذا مثلَ قولِّهِّ فيمن كان ظاه

 ؟(1)« إنا آخذوها وشطر ماله»منع الزكاة: 
الجواب: الذي يظهر لي هو الثاني؛ لأن العباس   رضي الله عنه   لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة: إنني قد 
أخرجتها أو قدمتها، ولا يقولون: منع العباس، وكانت هذه السياسة  سياسةَ عدلٍ، وعمر بن الخطاب   رضي الله عنه    
كان من سياسته إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله، وقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم 

اللحم انقض عليه   وإني لا أعلم أن أحداً منكم عمل هذا إلا أضعفت له نظر الطير إلى اللحم   أي: إن الطير إذا رأى 
العقوبة، فيعاقب الناس مرة وقرابته مرتين؛ لأن هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم منه، وفي القرآن الكريم ما يشير إلى هذا قال 

شَةٍ م ب َي ِّ  نْك نَّ بِّفَاحِّ عْفَيْنِّ{{ ]الأحزاب: الله تعالى: }}يَانِّسَاءَ النَّبيِّ ِّ مَنْ يَأْتِّ مِّ  [ .30نَةٍ ي ضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَاب  ضِّ
من باب التضعيف عليه « هي علي ومثلها»فالحاصل أن الذي يظهر لي: أن قوله في العباس رضي الله عنه: 

ه بهذه لكونه احتمى بقرابته من النبي صل ى الله عليه وسل م، أما حديث أبي عبيد فإن صح فهو دليل مستقل لا علاقة ل
 القصة.

وأما الدليل النظري؛ فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، وتأخيرها إلى أن يتم الوجوب من باب الرفق 
بالمالك، وإلا وجب عليه أن يخرج زكاته من حين ملك النصاب، كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده، 

 سه بالأشد، فلا مانع.فإذا كان هذا من باب الرفق بالمالك، ورضي لنف
 هل الأفضل تعجيل  إخراج الزكاة؟ 

الأفضل ألا يعجلها. ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل  
كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريب، أو ما أشبه ذلك، فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره، وهو السبب 

 الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من أجله. الطارئ
، فإن ذلك يكون تطوعاً ولا مسألة: لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول

 يجزئه عن غيره من الأعوام؛ لأنه نواه لذلك العام.
 ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضاً.

                             
 سبق تخريجه (1)
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 ألة: لو أجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة؟مس
 فيه خلاف بين العلماء:

   منهم من قال: يجوز أن يدفعها بنية الزكاة.
  وقال آخرون: لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول صل ى الله عليه وسل م بالصبر عليه، وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع 

 ه الصبر، وهذا هو الأقرب.بذلك عن ماله فلا يتحقق ل
***** 
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 بَاب  أَهْل  الزَّكَاة 
 أهل الزكاة: 

قُّ، وقد يعين  الأهل بمعنى المستحق أي: المستحقين لها، واعلم أن الله بحكمته قد يعين المستحقَ وما يستحِّ
قُّ. قُّ، وقد يعين ما ي سْتَحَقُّ دون من يَستَحِّ قَّ دون ما يستحِّ  المستحِّ

رائض فقد عين الله المستحقين وما يستحقون، وكذلك فدية الأذى فقد عين الله المستحقين وما مثال الأول: الف
 (1)« ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»يستحقون 

مثال الثاني: أهل الزكاة، فقد عينهم الله، ولم يقل: أعطوا هذا كذا وكذا، أو اقسموها بين جميع الأصناف 
 الثمانية.

 ت: كفارة اليمين، والظهار وما أشبه ذلك.مثال الثالث: الكفارا
اَ الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ    هم ثمانية أصناف على سبيل الحصر، وجاء هذا الحصر في القرآن، قال الله تعالى: }}إِّنمَّ

ينَ  لِّيَن عَلَي ْهَا وَالْم ؤَلَّفَةِّ ق  ل وبه  مْ وَفيِّ الر ِّقَابِّ وَالْغَارِّمِّ {{ ]التوبة:  وَالْمَسَاكِّينِّ وَالْعَامِّ  [ .60وَفيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَابْنِّ السَّبِّيلِّ
يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف في غيرهم، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عمن  «ثمانية»

لأن الله فرضها سواه، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في بناء المدارس، ولا في إصلاح الطرق، ولا غير ذلك، 
نَ اللََِّّّ وَاللََّّ  عَلِّيم  حَكِّيم {{ ]التوبة:   [ .60لهؤلاء الأصناف فقال: }}فَرِّيضَةً مِّ

، والفقراء هنا من يجدون أقل من « الفقراء»« الفقراء، وهم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية» -1
 النصف أو لا يجدون شيئاً.

ان قد يقدر أن نفقته في السنة عشرة آلاف ريال، ثم تزداد الأسعار فتكون وكيف يمكن أن نعرف هذا، فالإنس
 النفقة خمسة عشر ألفاً أو عشرين ألفاً؟

الجواب: أن الإنسان يقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر الآن، لا بحسب الواقع لأنه مستقبل والمستقبل عند 
 الله، فإذا جد شيء فلكل حادث حديث.

أيضاً براتب شهري، فإذا كان ما يتقاضاه سنويًا خمسة آلاف، وهو ينفق في السنة عشرة  ويمكن أن يقدر ذلك
آلاف، فإنه في هذه الحال مسكين؛ لأنه يجد نصف نفقته، وإذا كان راتبه السنوي أربعة آلاف ومصروفه عشرة آلاف 

 فهو فقير، فإن لم يكن عنده وظيفة أو عمل فهو فقير.
خالي اليد، وأصلها من القفر وهو مطابق للفقر في الاشتقاق الأوسط بموافقة الحروف مع وسمي الفقير فقيراً؛ لأنه 

 اختلاف الترتيب، وهي الأرض الخالية من السكان.
المعتبر ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونه، والمعتبر، ليس فقط ما يكفيه للأكل  «الكفاية»

بل يشمل حتى الإعفاف، أي: النكاح، فلو فرض أن الإنسان مُتاج إلى الزواج،  والشرب، والسكنى، والكسوة، فحسب،

                             
 تخريجه سبق (1)
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وعنده ما يكفيه لأكله، وشربه، وكسوته، وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان  
 كثيراً.

يحتاج إلى كتب تشترى له، وإذا كان رجل عنده ما يكفيه، لأكله، وشربه، وسكنه، وكسوته، ولكنه طالب علم 
فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب؛ لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني، فيعطى أيضاً لغذائه الروحي والقلبي، ولكن 

 لا يعطى ليؤثث مكتبة كبيرة، بل لسد حاجته في طلب العلم فقط.
اج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها ولو أن عنده ما يكفيه للأكل، والشرب، والسكن، والنكاح، لكنه يحت

 سيارة، ولا نشتريها له؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر.
 مسائل:

الأولى: أن الفقير يعطى كفايته إلى نهاية العام؛ لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولو قيل: إنه يعطى إلى أن يصبح 
 نياً ويزول عنه وصف الفقر لكان قولًا قويًا، وكذلك القول في المسكين.غ

الثانية: نص الإمام أحمد   رحمه الله   على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته، فإنه 
 يعطى كفايته، ولا يلزم ببيعه؛ لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة.

 لة مهمة وهي:مسأ (1)«الروض»وذكر في 
رجل قادر على التكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من الزكاة 
لنفقته؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قال الفقهاء هنا، وقالوا: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم 

 د في سبيل الله.فإنه يعطى؛ لأن طلب العلم نوع من الجها
وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية   رحمه الله   من جواز أخذ الرهان في العلم أي: تعايا رجلان في 

 مسألة، فقال أحدهما: سنجعل جعلًا للمصيب؛ فإن أصبت أنا أعطني مائة، وإن أصبت أنت أعطيتك مائة.
لسبق إلا في ثلاثة أشياء: الإبل، والخيل، والسهام، ولكن شيخ فالمشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز ا

الإسلام   رحمه الله   قال: ويجوز أيضاً في طلب العلم؛ لأن العلم من أنواع الجهاد، وقد جعله الله قسيماً للجهاد في قوله 
نْ ك   ن ونَ لِّي َنْفِّر وا كَافَّةً ف َلَوْلَا نَ فَرَ مِّ ن ْه مْ طَائِّفَة  لِّي َت َفَقَّه وا فيِّ الد ِّينِّ وَلِّي  نْذِّر وا ق َوْمَه مْ إِّذَا رَجَع وا تعالى: }}وَمَا كَانَ الْم ؤْمِّ ل ِّ فِّرْقَةٍ مِّ

مْ لَعَلَّه مْ يَحْذَر ونَ *{{ ]التوبة[ : والصحيح ما قاله شيخ الإسلام.  إِّلَيْهِّ
يوماً، وأن يقوم ثلث الليل لو أن رجلًا يستطيع العمل، ولكنه يحب العبادة يحب أن يصوم يوماً ويفطر  مسألة:

وأن يتعبد بالصلاة فهذا لا نعطيه؛ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد، بخلاف العلم، ولهذا يقال: إن موت عالم أحب 
إلى الشيطان من موت ألف عابد، وذلك أنه يقال: إن جنود الشيطان قالوا له: لماذا تفرح بموت العالم، ولا تفرح بموت 

سأريكم، فأرسل إلى العابد وسأله هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأرضين في بيضة؟ فقال العابد: لا  العابد؟ قال:
 يقدر.

 وأرسل إلى العالم وسأله نفس السؤال، فقال العالم: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون.

                             
 (.3/310الروض مع حاشية ابن قاسم ) (1)
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هم أي: أذلهم، وهذا لا يقتضي الخلو، جمع مسكين، ووصفوا بهذا الوصف؛ لأن الفقر أسكن «المساكين»-2  
بل يقتضي أن الحاجة أسكنته، والغالب أن الغني يكون له عزة، وحركة، بخلاف المسكين فإنه قد أسكنه الفقر، فأذله، فلا 

 يتكلم، ولا يرى لنفسه حظاً.
وإنما ي بدأ بالأهم الفقراء أكثر حاجة من المساكين، ويمكن أن يؤخذ ذلك من أن الله بدأ بهم في الآية  مسألة:

}}إِّنَّ الصَّفَا  (1)«أبدأ بما بدأ الله به»فالأهم، ويؤخذ أيضاً من قول النبي صل ى الله عليه وسل م حين دنا من الصفا: 
نْ شَعَائِّرِّ اللََِّّّ{{ ]البقرة:  ديم [ وفي هذا دلالة على أن الواو قد تقتضي الترتيب لا باعتبار ذاتها ولكن بتق158وَالْمَرْوَةَ مِّ

 المعطوف عليه ما يدل على أنه أولى.
اَ وَح فَّاظ هَا: َ -3 ل ونَ عَلَي ْهَا وَه مْ ج بَاته   الْعَامِّ

 ولم يقل: العاملون فيها، أو العاملون بها.« العاملون عليها»قال: 
 فالعامل مشتق يتعدى بالباء، ويتعدى بعلى، ويتعدى بفي.

 ولنضرب أمثلة يتضح بها الفرق:
 يل له: اتجر بهذه الدراهم، ولك نصف الربح، فهذا عامل بها.فمثلًا: شخص ق

 مثال ارنٍ: شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه.
 مثال ارلث: شخص وكلناه لتأجير هذا البيت، والنظر فيه، وفعل ما يصلحه، فهذا عامل عليه.

ل مصلحة أي: الذين لهم ولاية عليها، فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليها، فالعمل هنا عمل ولاية، وليس عم
 ينصبهم ولي الأمر.

وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها، وصرفها لمستحقيها، فهم ولاة وليسوا أجراء، وإنما قلت هذا 
اة إذا لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها بل هو وكيل عليها أو بأجرة؛ ولهذا فإن الزك

 تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع.
فلا يشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة 

راء، ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون إليهم، لا لحاجتهم، فإذا انضم لذلك أنهم فق
 بالسببين، أي: يعطون للعمالة، ويعطون للفقر.

 وكذلك الموكلون بقسمتها؛ لأنهم كلهم يعملون عليها. «وهم جباتها وحفاظها»
 والجباة: جمع جابٍ، وهم الذين يأخذونها من أهلها.

 حفظها.والحفاظ: الذين يقومون على 
 والقاسمون لها: الذين يقسمونها في أهلها.

 فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية، وحفظ، وتقسيم، فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها.

                             
 ( عن جابر رضي الله عنه.1218أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي صل ى الله عليه وسل م ) (1)
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أما الرعاة فهم من العاملين فيها، وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن 
 اة بكونهم أجراء.يعطون من الزك

 مسألة: ما قدر ما يعطى العامل عليها؟
قال أهل العلم: يعطى الأقل من أجرته أو كفايته، والصحيح أنه يعطى قدر الأجرة مطلقاً؛ لأنه يعطى للحاجة 

 ره.إليه فيستحق قدر الأجرة مطلقاً، فإن كانت قدر كفايته فقد كفته وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفق
َّنْ ي  رْجَى إِّسْلَام ه ، أوَْ كَفُّ شَر ِّهِّ، أوَْ ي رجَى بِّعَطِّيَّتِّهِّ ق  وَّة  إِّيماَنِّهِّ: -4  ؤَلَّفَة  ق  ل وبه  م، ممِّ

 الم
نائب فاعل؛ لأن اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول، أي: الذين « قلوب»اسم مفعول، و «المؤلفة»

 يعطون لتأليف قلوبهم.
فهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور  «لامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانهممن يرجى إس»

 المذكورة وهي:
الأول: الإسلام؛ بحيث يكون كافراً، لكن يرجى إسلامه إذا أعطي من الزكاة، فيعطى من الزكاة؛ لأن هذا فيه 

ى منها لإحياء بدنه، فإعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه من حياة قلبه، وحياته في الدنيا والآخرة، فإذا كان الفقير يعط
 باب أولى، ولو كان غنياً.

، أن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى أملًا في إسلامه، بل لا بد أن تكون هناك  «يرجى إسلامه»
اً أو ما أشبه ذلك، والرجاء لا قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين، أو أنه يطلب كتب

 يكون إلا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل في نفسه.
الثاني: أن يرجى كف شره، بأن يكون شريراً على المسلمين وعلى أموالهم، وأعراضهم، كقطع الطريق أو التحريض 

 استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه.عليهم أو إفساد ذات البين وما أشبه ذلك، فيعطى لكف شره، فإن 
الثالث: أن يرجى بعطيته قوة إيمانه بحيث يكون رجلًا ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة، وفي الصدقة، وفي 

 الزكاة، وفي الحج، وفي الصيام، ونحو ذلك.
 باب أولى.والعلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياته، فإعطاؤه لحفظ الدين وحياته من 

 تنبيه:
 لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته، والمذهب أنه يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته. 

  لأن النبي صل ى الله عليه وسل م حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم  1
 ولم يعط عامة الناس.

عامة الناس لا يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه، ولا يضر المسلمين شره؛ لأنه من   ولأن الواحد من  2
الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم الحد عليه، بخلاف الكبراء والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك في حقهم، فيعطون من الزكاة 

 لتأليف قلوبهم.
 تنبيه:

 وليس سيداً فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة. إذا كان من واحد غير ذي أهمية وليس مطاعاً  
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أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام، فالقول بأنه يعطى من لم يكن سيداً مطاعاً في عشيرته لذلك، قول قوي ودليل 
وغيرهم ذلك أن الرسول صل ى الله عليه وسل م يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم، حتى صر ح بأنه يعطي أقواماً، 

 .(1)أحب إليه مخافة أن يكبهم الله في النار
  «ممن يرجى إسلامه»

 لو قال قائل: ماذا نعطيه؟ هل نعطيه كثيراً أو قليلًا؟
فالجواب: يقال: الحكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف باقياً، فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به، فإذا 

لإيمان، أو كف شره إذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم، فإننا لا نعطيه؛ لأن مال إلى الإسلام مثلًا وعرفنا منه قوة ا
 ما علق بوصف يثبت بثبوته، ويزول بزواله.

 وهل ي عطى هؤلاء لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟
 الجواب: منهم من يعطى لحاجته، ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين إليه.

 لحاجتنا لدفع شره. فمن يعطى لكف شره هذا ليس لحاجته، بل
ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه، فهذا يعطى لحاجته لكن ليست لحاجة النفقة والمال، بل لحاجة أخرى، 

 وهي قوة إيمانه، ورجاء إسلامه.
سْلِّم : -5

 
ير  الم ن ْهَا الأسِّ  كَات َب ونَ وَي  فَكُّ مِّ

، وَه مْ الم  الر ِّقَاب 
}  [ والرقاب جمع رقبة، والمراد بها الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرقاء.60{ ]التوبة: لقوله تعالى: }}وَفيِّ الر ِّقَابِّ

 كم ي عطى؟
 الجواب: يعطى ما يحصل به الوفاء.

مثاله: اشترى عبد  نفسه من سيده بعشرة آلاف، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر، وخمسة بعد ستة أشهر 
 آلاف للأجل الثاني. أخرى، فهنا نعطيه خمسة آلاف للأجل الأول، وخمسة

والمكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده، ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه؛ لأن الله تعالى قال: }}وَفيِّ 
{{ و ظرفية ولم يقل: وللرقاب، بخلاف الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، فإن هؤلاء يعطون « في»الر ِّقَابِّ

 ستحقاقهم كان باللام واللام للتمليك.تمليكاً بأيديهم؛ لأن ا
الدالة على الظرفية، ولا يشترط فيها التمليك، فيجوز أن نذهب إلى السيد « في»وأما الرقاب فجاء استحقاقهم ب 

 ونقول: قد كاتبت عبدك على عشرة آلاف، فهذه عشرة آلاف، وإن لم يعلم العبد.
 ثم اغتنى قبل أن يؤدي الكتابة فإنه يرد المال إلينا. لو أعطينا المكاتب مالًا ليؤدي دين كتابته فائدة:

 « .ويفك منها الأسير المسلم»
 الأسير فعيل، أي: مفعول، كجريح بمعنى مجروح، فأسير بمعنى مأسور.

                             
( 150(؛ ومسلم في الإيمان/ باب تألف قلب من يخاف على إيمانه... )1478أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من سأل الناس تكثراً ) (1)

 سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عن
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والأسر تارة يكون بالقتال، وتارة يكون بالاغتصاب، وهو ما يسمى في العرف الاختطاف، فمن اختطف فهو 
 أسير يفك من الزكاة.

 لو أسر معاهد أو ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه؛ لأن حرمته أدنى من حرمة المسلم.ف
إذا قال قائل: هذا خلاف ظاهر الآية؛ لأن الرقيق في اللغة العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى: }}ف َتَحْرِّير  

 [ فكيف يفك منها الأسير؟92رَق َبَةٍ{{ ]النساء: 
 ن قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي:فالجواب: الذي

 أولًا: أن في ذلك دفعاً لحاجته، كدفع حاجة الفقير.
ارنياً: أنه إذا جاز أن يفك العبد من رق العبودية، ففك بدن الأسير أولى؛ لأنه في مُنة أشد من رق العبودية، 

 إليه مالًا.وهي مُنة الأسر، وأنه معرض للقتل؛ لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم يدفع 
 ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير؟

 الجواب: نعطيه الآسرين.
 هذان نوعان من الرقاب، وبقي نوعان هما:

{{ النوع الأول : أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه، فهذا جائز؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: }}وَفيِّ الر ِّقَابِّ
إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من  [ فيشمل هذه الصورة، ولا سيما60]التوبة: 

 الزكاة ويعتق.
: إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة فهذا لا يجزئ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، النوع الثاني

 كاة، فهذا لا يجوز.أي: بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقير، فيسقطه عنه ويحسبه من الز 
 فصار عندنا أربعة أنواع هي:

   المكاتب. 1
   الأسير المسلم. 2
   رقيق يشترى فيعتق، هذه الصور الثلاث جائزة. 3
   رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز. 4

الأسير؛ لأن المسألة عند  وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا نعطيه من الزكاة لأنه يشبه
 أهل العلم لا تختص بالأرقاء، فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إنجاء.

 والغارمين:  -6
 الغارم هو من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمال، وما أشبه ذلك.

 والغارم نوعان هما:
 الأول: غارم  لإصلاح ذات البين.

 والثاني: غارم  لنفسه.
 الزكاة بمقدار ما غرم، ولو كان غنياً. فالأول يعطى من



 

 

 
 

37   

كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 

 وأما الثاني فيوافى عند الدين إذا لم يقدر على وفائه.
 « .لإصلاح ذات البين»

 البين: هو الوصل، وقيل: القطيعة، فيكون من باب الأضداد، واللغة العربية غنية أحيانًا، وفقيرة أحيانًا.
  عدة ألفاظ.تكون غنية في الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى

وتكون فقيرة في الألفاظ المشتركة إذا كان اللفظ واحداً وله عدة معان، وهذا يعني فقرها حيث تواردت المعاني 
 المتعددة على لفظ واحد.

 فالبين: يجوز أن يكون من البينونة، وهي الانفصال، فيكون المعنى إصلاح القطع.
 أي: ما يحتاج إلى وصل. ويجوز أن يكون من الوصل يعني إصلاح ذات الوصل،

أن يكون بين جماعة وأخرى عداوة وفتنة فيأتي آخر ويصلح بينهم، لكن « إصلاح ذات البين»وعلى كل حال 
قد لا يتمكن من الإصلاح إلا ببذل المال، فيقول: أنا ألتزم لكل واحدة منكم بعشرة آلاف ريال بشرط الصلح، ويوافقون 

 اة ما يدفعه في هذا الإصلاح، فيعطى عشرين ألفاً.على ذلك، فيعطى هذا الرجل من الزك
 وإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى؛ لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارماً، فليس عليه دين الآن.

 ولكن ينبغي التفصيل فيقال: ي  عْطَى من الزكاة في حالين:
   إذا لم يوف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولة، فلا بد أن نفكه. 1
فى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة؛ لأجل ألا نسدَّ باب الإصلاح، وقد قال الله تعالى: }}لَا خَيْرَ   إذا و  2

{{ ]النساء:  نْ نَجْوَاه مْ إِّلاَّ مَنْ أمََرَ بِّصَدَقَةٍ أوَْ مَعْر وفٍ أوَْ إِّصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِّ [ ؛ ولأن الحال قد تقتضي 114فيِّ كَثِّيٍر مِّ
 الدفع فوراً.

 وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة:
   إذا دفع من ماله بنية التقرب لله؛ لأنه أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه. 1
   إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة. 2
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 تنبيه:  
طي للحاجة إليه فإنه لا الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة، ولو كان غنياً؛ لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه؛ ومن أع

 يشترط أن يكون فقيراً.
النوع الثاني من أنواع الغارم، الغارم لنفسه؛ أي: لشيء يخصه، فهذا نعطيه مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر في 

 الصنف الأول، فالفقر هنا العجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر.
شخصاً عليه عشرة آلاف ريال، وراتبه ألفا ريال في الشهر، ومؤنته كل شهر ألفا ريال، فهل ندفع  فإذا قدرنا أن
 عنه عشرة آلاف ريال؟

الجواب: نعم؛ لأنه الآن فقير بالنسبة للدين فلا نعطيه من الزكاة لفقره؛ لأن راتبه يكفيه وإنما نعطيه من أجل 
 الدين فهو فقير وعاجز عن الوفاء.

 نذهب إلى الدائن، ونعطيه ماله دون علم المدين؟ وهل يجوز أن
{{ ]التوبة:  و « في»[ فهو مجرور ب 60الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى: }}وَفيِّ الر ِّقَابِّ

لا تدل « في»عطفاً على الرقاب، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف فالتقدير وفي الغارمين، و« الغارمين»
 التمليك، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه.على 

 فإن قال قائل: هل الأولى أن نسلمها للغارم، ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم، أو ندفعها للغريم؟
 فالجواب في هذا تفصيل:

إذا كان الغارم ثقة حريصاً على وفاء دينه، فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه؛ حتى لا 
 لا يذم أمام الناس.يخجل، و 

 وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه.
 مسألة: من غرم في مُرم هل نعطيه من الزكاة؟

 الجواب: إن تاب أعطيناه، وإلا لم نعطه؛ لأن هذا إعانة على المحرم، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى.
 ة: هل يقضى دين الميت من الزكاة؟مسأل

 الجواب: إذا كان له تركة فهو غني بتركته، ويدفع منها.
والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منها، وقد حكاه أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر إجماعاً، لكن المسألة 

لام ابن تيمية   رحمه الله   جو ز أن ليست إجماعاً ففيها خلاف، إلا أنه في نظرنا خلاف ضعيف، والعجيب أن شيخ الإس
يَن{{ فلم يعتبر  تقضى ديون الأموات من الزكاة وحكاه وجهاً في مذهب الإمام أحمد، واستدل بقوله تعالى: }}وَالْغَارِّمِّ

من التمليك، وإنما اعتبر إبراء الذمة، فالميت أولى بإبراء الذمة من الحي، لكن القول الأول أرجح، فلا يقضى دين الميت 
 الزكاة للأمور التالية:

الدين هم في الليل وذل في »أولًا: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين؛ لأن الدين ذل كما يقال: 
 «.النهار
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ارنياً: أن النبي صل ى الله عليه وسل م كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت، وعليه دين 
 .(1)عليه وسل م هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصل عليه وإن قالوا: له وفاء، صلى عليه فيسأل صل ى الله

فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات، ولو كان قضاء الدين عن 
 الميت من الزكاة جائزاً لفعله صل ى الله عليه وسل م.

ا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر ارلثاً: أنه لو فتح هذ
 مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات.

رابعاً: أن الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أراد إتلافها فالله قد أتلفه ولم ييسر 
 الدين.له تسديد 

 خامساً: أن ذمة الميت قد خربت بموته فلا يسمى غارماً.
سادساً: أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من الورثة، فيمكن أن يجحدوا مال الميت ويقولوا: هذا 

 مدين.
 إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. مسألة:

الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا 
 الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟

 الجواب: أنه لا يجزئ قال شيخ الإسلام: بلا نزاع، وذلك لوجوه هي:
نْ أمَْوَالهِِّّمْ صَدَقَةً{{ ]التوبة:   خذ.[ وهذا ليس فيه أ103الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعالى: }}خ ذْ مِّ

نْه  ت  نْفِّق ونَ{{ ]البقرة:  [ 267الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال تعالى: }}وَلَا ت َيَمَّم وا الْخبَِّيثَ مِّ
ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، فعندي مثلًا أربعون ألفاً، وزكاتها ألف ريال، وفي ذمة فقير لي ألف 

 ربعون ألف ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي.ريال، والذي في حوزتي هو أ
 ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئاً عن جيد وطيب فلا يجزئ.

الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي 
 ده؛ لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال.بي

 مسألة: هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟
أي: لو كان لي عند رجل أربعون ألف ريال فعلي أن أخرج زكاتها ألف ريال   وهذا على القول المرجوح بأن 

لي أن أسقط زكاة الألف التي الدين على المعسر فيه زكاة والصحيح خلاف ذلك   ولو كان هذا الرجل معسراً، فهل يجوز 
 علي من الدين، فيكون الدين الذي عليه مقداره تسعة وثلاثون ألف ريال؟

 .(1)الجواب: المذهب أنه لا يجوز

                             
( 150(؛ ومسلم في الإيمان/ باب تألف قلب من يخاف على إيمانه... )1478أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من سأل الناس تكثراً ) (1)

 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
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وقال شيخ الإسلام: يجوز؛ لأن الزكاة الآن من جنس المال، والمال الآن دين والزكاة دين أيضاً وهي التي أبرأته 
 الخبيث لينفق، بل زكاه من جنس ماله المزكى وهو الدين، وهذا الصحيح. منها، فالإنسان الآن لم يتيمم

أما على القول الراجح وهو أن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر فلا ترد هذه الصورة، اللهم إلا إذا وجد هذا 
رَ السنة.  الفقير ما يوفي به دينه آخِّ

ثلاثين ألفاً فكان معسراً في هذه الألف، فهذا ربما نقول: يجوز مثلًا: على الفقير أربعون ألفاً، ولم يجد إلا تسعة و 
إسقاط الزكاة عن الدين، وفي النفس من هذا شيء؛ لأننا نقول: أتاه الآن تسعة وثلاثون ألفاً نقداً، فليخرج الزكاة من هذا 

 المال الذي أتاه.
 فإن قيل هذه المسألة الأخيرة ليس فيها أخذ وإعطاء فكيف أخرجتموها؟

الجواب: هم رأوا ذلك من جنس المال الذي عليه، فصحيح أنه ليس فيها أخذ وإعطاء ولكن فيها مواساة، ف
صورتها: إذا كان مديناً بأربعين ألفاً فإذا قلنا: بوجوب الزكاة في الدين، ولو على المعسر فالمسألة واضحة؛ لأن هذا الدائن 

هذا المدين، فأبرأه أول سنة ألف ريال بنية الزكاة عما في ذمته، وفي يجب عليه ألف ريال، كل سنة لهذا الدين فصار يبرئ 
السنة الثانية يجب عليه ألف ريال إلا خمسة وعشرين ريالًا؛ لأنه لم يبق في ذمته إلا تسعة وثلاثون ألفاً، وهكذا كلما دارت 

 السنوات نقص ما عليه من الزكاة.
 عسر، فلا زكاة أصلًا إلا إذا أيسر في آخر الحول.وإذا قلنا: بعدم وجوب الزكاة في الدين على الم

وقلنا: إن الدائن إذا قبض الدين من المدين المعسر يزكيه سنة فهنا إذا أيسر في الدين الذي عليه إلا ألف ريال، 
، والدين أربعون ألفاً، وقال الدائن: أريد أن أسقط الألف التي عليك وعجزت عنها بنية الزكاة عن الدين الذي عليك

قلنا: يمكن أن نقول بالجواز، ولكن في النفس منه شيء؛ لأن الدائن الآن استلم الدين عيناً تسعة وثلاثين ألفاً منها، 
 والألف الباقي في ذمة المدين لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه معسر.

 كيه سنة واحدة فقط.والصحيح في زكاة المدين على المعسر أنه لا زكاة في الدين على المعسر إلا إذا قبضه فإنه يز 
 فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ: -7 

جُّ 108السبيل هي الطريق، قال تعالى: }}ق لْ هَذِّهِّ سَبِّيلِّي{{ ]يوسف:  [ ، وقال تعالى: }}وَللََِِّّّّ عَلَى النَّاسِّ حِّ
 [ .97الْب َيْتِّ مَنِّ اسْتَطَاعَ إِّلَيْهِّ سَبِّيلًا{{ ]آل عمران: 

 وسبيل الله في القرآن تطلق على معنيين:
الأول: معنى عام، وهو كل طريق يوصل إلى الله، فيشمل كل الأعمال الصالحة كقوله تعالى: }}مَثَل  الَّذِّينَ 

 [ أي: دينه.125[ وكقوله: }}ادعْ  إِّلَى سَبِّيلِّ ربَ ِّكَ{{ ]النحل: 261ي  نْفِّق ونَ أمَْوَالَه مْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ{{ ]البقرة: 
لِّيَن عَلَي ْهَا{... }وَفيِّ سَبِّيلِّ الثاني: خصوص الجهاد، وهذا مثل  اَ الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ وَالْمَسَاكِّينِّ وَالْعَامِّ قوله: }}إِّنمَّ

 [ .60اللََِّّّ{{ ]التوبة: 

                                                                                             
( 150يمان/ باب تألف قلب من يخاف على إيمانه... )(؛ ومسلم في الإ1478أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من سأل الناس تكثراً ) (1)

 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
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نْ بَ عْدِّ مَا ت َبَينََّ لَه  الْه دَى وَيَ تَّ  بِّعْ غَيْرَ والسبيل أضيفت إلى الله وإلى المؤمنين، فقال تعالى: }}وَمَنْ ي شَاقِّقِّ الرَّس ولَ مِّ
نِّيَن{{ ]النساء:  اَ الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ وَالْمَسَاكِّينِّ{{ إلى قوله: }}وَفيِّ سَبِّيلِّ 115سَبِّيلِّ الْم ؤْمِّ [ ، وقال تعالى: }}إِّنمَّ

 [ الآية.60اللََِّّّ{{ ]التوبة: 
 فكيف التوفيق بين الإضافتين؟

 الله، فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله؛ ولأن الله الجواب على ذلك أن معنى إضافته إلى الله أنه موصل إلى
 هو الذي وضعه لعباده، فهو منه ابتداء، وإليه انتهاء.

 أما إضافته إلى المؤمنين؛ فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين.
ن بيت المال يعطونه على غزوهم وهذا هو بالغزاة الذين ليس لهم ديوان، أي ليس لهم شيء م «في سبيل الله»

 المذهب، وفي هذا تخصيص ل،ية من وجوه:
 الوجه الأول: أنه جعل في سبيل الله الجهاد فقط.

 الوجه الثاني: أنه جعله للمجاهدين فقط.
 الوجه الثالث: أنه جعله للمجاهدين المتطوعة الذين لا ديوان لهم.

شك فيه، خلافاً لمن قال: إن المراد في سبيل الله كل عمل برٍ وخير، فهو  فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا
على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فيشمل بناء المساجد، وإصلاح الطرق، وبناء المدارس، وطبع الكتب، وغير 

 ذلك مما يقرب إلى الله   عز  وجل  ؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له.
اَ  ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقاً، والحصر هو }}إِّنمَّ

 [ الآية، وهذا وجه لفظي.60الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ{...{ ]التوبة: 
اة من تيقن أنه من أما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله   عز  وجل   لحرم من الزك
 أهلها؛ لأن الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه إلى يوم القيامة.

 : أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله.فالصواب
ى والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم، وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون عل

مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة؛ لأن الله قال: }}فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ{{ ولم يقل: للمجاهدين، فدل على أن المراد كل ما 
 يتعلق بالجهاد؛ لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله.

 وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟
سلحة يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما وأنه معطوف على مجرور بفي وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بها أ

 الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بفي }}وَفيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ{{.
 وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله: }}فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ{{ يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره.

 من أراد الحج من الزكاة؟هل يعطي 
 الجواب: المذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة لأن الحج والعمرة من سبيل الله.

 والقول الثاني: يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة السابقة.
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 والقول الثالث: لا يجوز وهو مذهب الأئمة الثلاثة لعدم وجوب الحج في حق الفقير.
سَافِّر  :ابْن  السَّ  -8 

 
 بِّيلِّ الم

السبيل الطريق، وابن السبيل أي: المسافر، وسمي بابن السبيل؛ لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف 
إليه بوصف البنوة، كما يقولون: ابن الماء، لطير الماء، فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر، والمراد 

 به السفر أي نفدت نفقته، فليس معه ما يوصله إلى بلده.المسافر الذي انقطع 
 وابن السبيل هل يعطى لسفره، أو يعطى لحاجته؟

 إذا قلت لحاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء.
 فيقال: يعطى لحاجته، ولكنه ليس شرطاً ألاَّ يكون عنده مال.

مال، ولهذا نقول: ابن السبيل نعطيه، ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا أما الفقير فيشترط ألاَّ يكون عنده 
انقطع به السفر؛ لأنه في هذه الحال مُتاج، ولا يقال: أنت غني فاقترض، فيعطى ما يوصله إلى بلده، وهذا يختلف فينظر 

 إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له.
 ، هل يعطى الأولى أو السياحية؟فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى

 هذا مُل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدره.
 هل هناك فرق  بين السفر الطويل والقصير؟

 لا فرق بين السفر الطويل والقصير.
 فإن قال قائل: السفر القصير يمكن قطعه على قدميه، ويصل؟

 وفاً يحتاج إلى رفقة فهو مُتاج إلى نفقة توصله إلى بلده.قلنا: لكن قد يكون وعراً في جبال وأودية، وقد يكون مخ
 وأما الثاني فقال بعض العلماء: إنه وإن كان سفره مُرماً يعطى.

 فالسفر تثبت به الرخص حتى وإن كان مُرماً، فله القصر، وله المسح على الخفين ثلاثة أيام.
لى: }}وَت َعَاوَن وا عَلَى الْبر ِّ ِّ وَالت َّقْوَى وَلَا ت َعَاوَن وا والمذهب وهو أصح أنه لا يعطى من الزكاة خصوصاً؛ لقوله تعا

ثمِّ وَالْع دْوَانِّ{{ ]المائدة:  [ ولذا قال العلماء: من سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر إلا إذا تاب، وهو سهل 2عَلَى الإِّ
 بأن نقول له: تب إلى الله ونعطيك، فيستفيد بهذا فائدتين:

 .الأولى: التوبة
 الثانية: قضاء حاجته.

وأما من سافر في مكروه فلا يعطى؛ لأنه إعانة على المكروه، أما من سافر في مباح كالنزهة أو واجب أو 
 مستحب فيعطى.
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نْ بَ لَدِّهِّ:  ئِّ لِّلسَّفَرِّ مِّ  حكم إعطاء الزكاة للم نْشِّ
أسافر إلى المدينة، وليس معه فلوس، المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل فلو قال: إني مُتاج أن 

فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحاً كالعلاج مثلًا، 
 وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى، وهي الفقر.

ينة وفي المدينة ضاعت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى فإذا قدرنا أن رجلًا يريد أن يحج من القصيم عن طريق المد
 غاية مقصوده، ثم يرجعه، وليس ما يرجعه فقط؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع.

م:   وَمَنْ كَانَ ذَا عِّيالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِّيهِّ
المعيشة غالية، وأنه إذا كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم، ولو دراهم كثيرة، فلو فرضنا أنه ذو عائلة كبيرة، وأن 

يحتاج إلى مائة ألف في السنة، فنعطيه مائة ألف؛ وذلك لأن عائلته لازمة له، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله؛ لأن ذلك 
 من باب سد الحاجة.

فْت مْ عَي ْلَةً فَسَ  «ذا عيال» وْفَ مأخوذ من العَي ْلَةِّ؛ لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يعولهم، قال تعالى: }}وَإِّنْ خِّ
نْ فَضْلِّهِّ{{ ]التوبة:   [ .28ي  غْنِّيك م  اللََّّ  مِّ

 والمراد بالعيال شرعاً من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس.
 جواز  صرف الزكاة إلى صنف واحد:

اَ الصَّ  لِّيَن أي: من الأصناف الثمانية، الذين ذكرهم الله في قوله: }}إِّنمَّ دَقَات  لِّلْف قَراَءِّ وَالْمَسَاكِّينِّ وَالْعَامِّ
 [، وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم.60عَلَي ْهَا{...{ ]التوبة: 

فمن العلماء من يقول: يجب تعميم الأصناف في الزكاة، فمن زكاته ثمانون درهماً يجب أن يعطي كل واحد عشرة   
م؛ لأن هؤلاء الأصناف ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك، وكما أن الغنيمة يجب أن تعطى مثلًا   أو ثمانية، المهم أن يعمه

نْ شَيْءٍ فَأَنَّ للََِِّّّّ خم  سَه  وَلِّلرَّس ولِّ وَلِّذِّي الْق رْ  اَ غَنِّمْت مْ مِّ بََ وَالْي َتَامَى{...{ جميع الأصناف، قال تعالى: }}وَاعْلَم وا أَنمَّ
 [.41]الأنفال: 

 ل العلم أن الغنيمة تقسم خمسة أسهم أربعة للغانمين، والسهم الخامس يقسم على خمسة أسهم.وقد ذكر أه
وكما لو قلت: هذا المال لزيد، وعمرو، وبكر، وخالد، أو هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين فهو للجميع، 

ذا المدلول، وجب الأخذ بما يدل على فهذا أيضاً مثله ولا شك أن هذا القول قوي، ولكن إذا وجد ما يخرجه عن ه
 إخراجه عن هذا المدلول.

يَ وَإِّنْ  وقد جاءت الأدلة على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، قال تعالى: }}إِّنْ ت  بْد وا الصَّدَقَاتِّ فَنِّعِّمَّا هِّ
هنا تشمل الزكاة والتطوع، وقد ذكر الله الزكاة  [ ، والصدقات271تخ ْف وهَا وَت  ؤْت وهَا الْف قَراَءَ ف َه وَ خَيْر  لَك مْ{{ ]البقرة: 

لِّيَن عَلَي ْهَا{{ ]التوبة:  اَ الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ وَالْمَسَاكِّينِّ وَالْعَامِّ  [ .60بلفظ الصدقات، قال تعالى: }}إِّنمَّ
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 افترض عليهم أعلمهم أن الله»ولقول النبي صل ى الله عليه وسل م حين بعث معاذاً   رضي الله عنه   إلى اليمن: 
 (1)« صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

 .(2)«أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»ولأن الرسول صل ى الله عليه وسل م قال لقبيصة رضي الله عنه: 
بين بعضها فهذه الأدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين، ومعلوم أن الشريعة ي

 بعضاً، وما بينته الشريعة أولى من القياس.
وإذا جاز صرفها إلى صنف واحد، فهل يجب أن نعطي من هذا الصنف ثلاثة فأكثر؛ لأن الآية بصفة الجمع، 

لِّيَن عَلَي ْهَا{{ الآية، فهل يجب اَ الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ وَالْمَسَاكِّينِّ وَالْعَامِّ أن نعمم أو يجب أن نقول:  قال الله تعالى: }}إِّنمَّ
 هذا بيان للمستحقين، فيصدق بالواحد؟

 « .فنأمر لك بها»الجواب: الثاني، بدليل حديث قبيصة   رضي الله عنه   
 فصار في المسألة أقوال:

الأول: أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، وهذا أخص ما يكون من الأقوال، وهو الصواب لدلالة 
 ة، فيكون ذكر هذا بالواو لبيان المستحقين لا لوجوب تعميمهم.القرآن والسن

 الثاني: يجوز أن تقتصر على صنف واحد، بشرط أن يكون جماعة.
 الثالث: يجب تعميم الأصناف، ولو على واحد.

 والرابع: يجب تعميم الأصناف كل صنف، على جماعة، ثلاثة فأكثر.
د ولو كان غريماً له، مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو أنه يجوز أن يقتصر على صنف واح وظاهر الكلام

 فقير فتعطيه من الزكاة، فهل هو جائز أم لا؟
 الجواب: يجوز؛ لأنه يصدق عليه أنه فقير؛ إذ الحكم معلق بهذا الوصف وهو الفقر فيعطى.

 هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟
يَن{{، لكن لو قلت: هذه ألف  الجواب: نعم؛ لأنه غارم لنفسه، وفقير لا يقدر أن يوفي، والله يقول: }}وَالْغَارِّمِّ

ريال من الزكاة أوفني بها فهذا لا يجوز، ولو قلت: هذه ألف ريال؛ لأنه مدين فقير قد يصرفها في دينه أو في دين غيره، 
 فهذا جائز، ولو ردها لي فهذا جائز؛ لأنه ملكها.

 ه مؤونتهم:حكم  صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزم
 ي سَنُّ صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيه، وعمه، وخاله، وابن أخيه، وما أشبه ذلك.

فإذا كانوا من أهل الزكاة، فإن السنة والأفضل أن تصرف زكاتك فيهم؛ لقول النبي صل ى الله عليه وسل م: 
 رين.فيجمع بين أم (1)«صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة»

                             
 سبق تخريجه (1)
 (.1044أخرجه مسلم في الزكاة/ باب من تحل له المسألة ) (2)
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كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 

فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزئ؛ لأنه يدفع عن ماله ضرراً؛ لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه 
 نفقتهم، فصار ببذله الزكاة مسقطاً لواجب عليه، والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجباً عليه.

جل غني، وتلزمني نفقتهم، وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة : هؤلاء إخوتي فقراء وأنا ر مثال الزكاة
 أو أقل أو أكثر، فلا يجوز أن أعطيهم إياها؛ لأنهم إذا اغتنوا بها سقط الواجب عني، فأسقطت بها واجباً علي.

ء الفقراء : علي كفارة إطعام عشرة مساكين، فيجوز أن أغديهم، أو أعشيهم على الصحيح، وهؤلامثال الكفارة
نزلوا أضيافاً علي، والضيف يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته، فغديت هؤلاء ونويتها كفارة، فلا يجزئ؛ لأنني بهذا 
الإطعام أسقطت واجباً علي؛ لأنه يجب علي أن أضيفهم بغداء وعشاء، وبكل ما يلزم في الضيافة، فإذا غديتهم 

 طت واجباً.وعشيتهم، ونويته كفارة علي، فقد أسق
 مسألة: إذا كان الأب فقيراً، وعند الابن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟

الجواب: يجوز أن يعطيها لوالده؛ لأنه لا تلزمه نفقته؛ لأن الابن لا يملك شيئاً، وهو هنا لا يسقط واجباً، والزكاة 
ولى عقلًا فضلًا عن الشرع، أن أعطي غريباً يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته إما ستذهب إلى الوالد أو إلى غيره، فهل من الأ

 وأبي يتضور من الجوع؟
الجواب: لا؛ لأنني لا أستطيع أن أنفق على والدي ففي هذه الحال تجزئ الزكاة للوالد، والقاعدة )أنه لا يجوز 

 إذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاة.إسقاط الواجب بالزكاة(، وهذه القاعدة نافعة، فطبقها على الأخ والعم، 
 أما إذا أعطى من تجب عليه نفقتهم لغير النفقة، ولكن لكونهم غزاة أو غارمين أو من العاملين عليها فيجوز.

***** 

                                                                                             
ال رحم ثنت ان  الصدقة عل ى المس كين ص دقة، وعل ى ذي»حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صل ى الله عليه وسل م قال:  (1)

 «.صدقة وصلة
(؛ اب ن ماج  ه في النك اح/ باب فض  ل 5/92(؛ والنس  ائي في الزك اة/ باب الص دقة عل  ى الأق ارب )213، 4/18أخرج ه أحم د )

(؛ وابن خزيمة 3344(؛ وابن حبان )658(؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة )1844الصدقة )
 (.1/407(؛ والحاكم )2385)

( ، المش كاة )  32/  2؛ وصححه الح اكم ووافق ه ال ذهبي. وص ححه الألب انى فى  التعلي ق الرغي ب ) «حسن»وقال الترمذي: 
1939 ) 
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 موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة 
ع من إعطائها له وهو من أي: موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف الزكاة إليه، أي: ما الذي يمن

 أهلها؟ 
 هذا هو المراد بهذا الفصل، والأصل أن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها.

فالقرابة   مثلًا   سبب من أسباب الإرث، إذا وجد مانع لاختلاف الدين امتنع الإرث، وهكذا أيضاً الوصف 
 توجد موانع تمنع من إعطاء الزكاة. الذي يستحق به الإنسان الزكاة، فقد

 لا تدفع الزكاة لهاشمى -1
أي ذرية هاشم بن عبد مناف؛ لأنهم من آل مُمد صل ى الله عليه وسل م، وآل مُمد أشرف الناس  «هاشمي»

ل بن عباس نسباً، ولشرفهم لا يعطون من الزكاة، لا احتقاراً لهم، بل إكراماً لهم؛ لقول النبي صل ى الله عليه وسل م للفض
إنها لا تحل لآل مُمد، إنما هي أوساخ »وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث   رضي الله عنهم   حين سألاه الزكاة: 

 ، فبين الرسول صل ى الله عليه وسل م الحكم والعلة.(1)«الناس
 الحكم أنها لا تحل لهم.

 اس.العلة أنها أوساخ الناس، وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا أوساخ الن
فالزكاة من أي صنف كان أوساخ ذلك الصنف؛ لأن الزكاة تطهر، والطهور يتسخ بما يطهره؛ ودليل ذلك قوله 

ر ه مْ{{ ]التوبة:  نْ أمَْوَالهِِّّمْ صَدَقَةً ت طَه ِّ  [ .103تعالى: }}خ ذْ مِّ
 صل ى الله عليه فإذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء يحمل هذه الأوساخ؛ فلذلك قال النبي

 « .إنما هي أوساخ الناس»وسل م: 
 وهاشم منزلته بالنسبة لرسول الله صل ى الله عليه وسل م الجد الثاني، والأب الثالث.

وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمي من الزكاة، إذا كان مجاهداً، أو غارماً لإصلاح ذات البين، أو مؤلفاً قلبه، 
 عموم.وظاهر النصوص المنع؛ لل

أي: الناس « إنما هي أوساخ الناس»واختلف العلماء   رحمهم الله   هل يصح دفع زكاة هاشمي لهاشمي؛ لقوله: 
 الذين سواهم أو لا؟

قال بعض العلماء: إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي لهاشمي مثله؛ لأنهما في الشرف سواء، فإذا كانا سواء فإنه لا 
 يره.يعد مثلبة، إذا أعطى زكاته نظ

ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث، وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غيره؛ لقوله صل ى الله عليه 
 والهاشميون من الناس فلا تحل لهم.« أوساخ الناس»وسل م: 

زكاة غير  لكن لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أولى من
 الهاشميين.

                             
 (. عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنهما.1072أخرجه مسلم في الزكاة/ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ) (1)
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 وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس؛ أو وجد ومنعوا منه.
 والخمس: هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضاً:

 و ما يعرف بالفيء أو بيت المال.الأول: لله ورسوله صل ى الله عليه وسل م يكون في مصالح المسلمين، وه
الثاني: لذي القربَ، هم قرابة الرسول   عليه الصلاة والسلام   وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب؛ لأن بني عبد 

 المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس.
 الثالث: لليتامى.

 الرابع: للمساكين.
 الخامس: لابن السبيل.

و الشأن في وقتنا هذا فإنهم يعطون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، فإذا منعوا أو لم يوجد خمس، كما ه
 وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.

وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمال، 
 من صدقة التطوع.وليست أوساخ الناس، فيعطون 

والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس؛ ولذا قال النبي صل ى الله عليه 
، والتطهير كما يحصل بالواجب يحصل بالمستحب وهذا القول (1)« والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»وسل م: 

 العلم؛ لعموم الحديث.مال إليه الشوكاني وجماعة من أهل 
 وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين:

الأول: من لا تحل له صدقة التطوع، ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد، وهو مُمد بن عبد الله صل ى الله 
 عليه وسل م فهو لا يأكل الصدقة الواجبة ولا التطوع.

 طوع، ولا يأكلون من الصدقة الواجبة.الثاني: البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة الت
ٍ  م نْفِّقٍ : -2   الفَقِّيرةَ  تَحْتَ غَنيِّ
 هذه صفة لموصوف مُذوف، التقدير امرأة فقيرة.« فقيرة»

 واشترط شرطان هما:
 الأول: أن تكون تحت غني.

ن زوجها الذي ينفق عليها الثاني: أن يكون منفقاً باذلًا للنفقة، فلا تدفع إليها؛ لأنها في الحقيقة غير فقيرة، إذ إ
قد استغنت به، فإن كانت تحت فقير، فتحل لها، وتحل لزوجها؛ لأن الوصف منطبق عليها، وإذا كانت تحت غني، لكنه 
اَ الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ  من أبخل الناس فتعطى من الزكاة؛ لأنها فقيرة، ولم تستغن بزوجها، فتدخل في قوله تعالى: }}إِّنمَّ

{..{.وَالْمَسَ   اكِّينِّ

                             
 سبق تخريجه (1)
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 فإن قال قائل: لماذا لا تقولون لها: طالبي الزوج وارفعيه إلى المحكمة؟
قلنا: لا نقول لها ذلك؛ لأن هذا يترتب عليه مشاكل، فقد يفضي إلى أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفع 

 حاجتها لدفع هذا الضرر لا شك أنه مما جاءت به الشريعة.
 3- :  الفرع  لأصله والعكس 
 رعه: من كان هو أصلًا له.ف

 وأصله: من كان هو فرعاً له.
 فالأصل هم الآباء، والأمهات، وإن علوا.

 والفرع هم الأبناء، والبنات، وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين.
بنت ابنته؛  وعلى هذا فلا يدفع زكاته إلى جدته لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه، ولا إلى بنته ولا بنت ابنه، ولا

 لأن كل هؤلاء أصول وفروع.
أي: لم يقل إلى فرعه الوارث، أو أصله الوارث، فيشمل الوارث وغير الوارث؛ لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما 

 بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين.
علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن  وقال شيخ الإسلام: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن

 نفقتهم.
ويقال: استحقاق الزكاة مقيد بوصف كالفقر، والمسكنة، والعمالة، فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من 

 أهل الزكاة.
أن يدفع الزكاة ومن ادعى خروجه فعليه الدليل، وليس في المسألة دليل، ولهذا فالقول الراجح الصحيح، أنه يجوز 

لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجباً عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه، فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط 
 النفقة عن نفسه.

وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا لا يجوز 
 ده الزكاة.أن يعطي وال

 والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير، فيجوز أن يعطيه منها.
مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم، ولكن لا يتسع ماله للإنفاق على الجدة، فيجوز أن يعطيها من 

 الزكاة.
الصدقة على ذي »ليه وسل م: والمذهب لا يجوز، فتأخذ الزكاة من غيره، وهذا ضعيف جداً؛ قال النبي صل ى الله ع

 وأنا الآن لا أسقط عن نفسي واجباً حتى يقال: إني حميت نفسي. (1)«القرابة صدقة وصلة
مثال آخر: لو كان غنياً ينفق على أبيه، وأبوه مستغن، إما بنفسه، أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع 

 زكاتي. الولد أن يؤدي الدين عنه، لكن يقول: أنا أؤدي الدين من

                             
 سبق تخريجه (1)
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فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه، اللهم إلا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، أي: أن الأب 
يحتاج، ويشتري في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته، ففي هذه الحال نقول: لا تقض دين أبيك من زكاتك؛ لأن هذا 

فقة، ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي، فيجوز أن يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه، حتى يستدين للن
يقضي الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه وابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانة لنفقة واجبة على الابن، فإن كان لنفقة 

 واجبة فلا يجوز.
 العبد : -3 

انتقل ملك الزكاة فوراً إلى سيده، فإن مال العبد ملك  أي: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة
 لسيده، فلا يجوز أن نعطي العبد؛ لأنه لا يملك وملكه لسيده، والله يقول: }}لِّلْف قَراَءِّ{{.

 }} ويستثنى من هذا المكاتب، وقد سبق أن المكاتب من أهل الزكاة داخل في قوله تعالى: }}وَفيِّ الر ِّقَابِّ
 المكاتب ما يقضي به دين الكتابة. [ فيعطى60]التوبة: 

 ولكن هل المكاتب عبد؟
الجواب: نعم هو عبد، فيعطى ليعتق، والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، فيعطى هذا العبد 

 المكاتب عبد ما بقي»الذي اشترى نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق، فهو قبل أن يؤدي عبد، ولهذا جاء في الحديث 
 .(1)« عليه من كتابته درهم

واستثنى بعض العلماء ما إذا كان العبد عاملًا على الزكاة، فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيراً، ومعلوم أنه 
 يصح أن يستأجر العبد من سيده، فيصح أن يجعل عاملًا على الزكاة بإذن سيده.

 إذاً يستثنى من ذلك مسألتان:
 الأولى: المكاتب.

 ة: العامل؛ لأنه كأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده.الثاني
 حكم  من أعطى الزكاة لمن ظن أنه أهل فبان غير أهل:

 أي: أعطاها لمن ظن أنه أهل فبان غير أهل فلا تجزئه أيضاً؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظنه.
ا لا تجزئ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، أي: بالواقع، مثاله: أعطى رجلًا يظنه غارماً فبان أنه غير غارم، فإنه

 والواقع أنه غير أهل.
 مثال آخر: أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبين أنه غير ابن سبيل فإنها لا تجزئه.

 مثال آخر: أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه فتبين أنه لا يجزئه إعطاء هذا القريب؛ لوجوب الإنفاق عليه.

                             
( عن عبد الله ب ن عم ر رض ي الله 1/324(؛ والبيهقي )3926أخرجه أبو داود في العتق/ باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته... ) (1)

 (11668(. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع )2156« )التلخيص»عنهما، انظر 
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 أعطى غنياً ظنَّه فقيراً:حكم  م ن  
: رجل جاء يسأل؛ وعليه علامة الفقر فأعطيته من الزكاة فجاءني شخص فقال: ماذا أعطيته؟ قلت: زكاة، مثل

قال: هذا أغنى منك، فتجزئ؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهر، ومثل ذلك الذين يسألون في المدارس والمساجد ثم نعطيهم بناء 
 على الظاهر.

: قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي فخرج بصدقته فدفعها إلى شخص فأصبح الناس والدليل على ذلك
يتحدثون: تصدق اليلة على غني، فقال: الحمد لله على غني   يرى أنها مصيبة   ثم خرج مرة أخرى فتصدق على بغي   

وبغي، ثم خرج مرة ارلثة فتصدق زانية   فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على بغي، فقال: الحمد لله؛ على غني 
فوقعت الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: الحمد لله على غني وبغي 
وسارق، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الغني فلعله يتذكر ويتصدق، وأما البغي فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله 

 .(1)لسرقةيكتفي بما أعطيته عن ا
فهذا الرجل نيته طيبة، ولحسن نيته وقعت صدقته في مُلها، وصارت مفيدة مقبولة عند الله، ونافعة لمن تصدق 

 عليهم، فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على فقير فبان غنياً أنها تجزئه.
فإنها تجزئه؛ حتى  وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل بعد التحري، فبان أنه غير أهل

قرة: في غير مسألة الغني؛ أي: عموماً؛ لأنه اتقى الله ما استطاع لقوله تعالى: }}لَا ي كَل ِّف  اللََّّ  نَ فْسًا إِّلاَّ و سْعَهَا{{ ]الب
[ والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف بخلاف المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر، ويصعب أن نقول له: إن 286

 تك لم تقبل مع أنه اجتهد، والمجتهد إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران.زكا
وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه إذا دفع إلى من يظنه أهلًا مع الاجتهاد والتحري فتبين أنه غير أهل فزكاته 

 مجزئة؛ لأنه لما ثبت أنها مجزئة إذا أعطاها لغني ظنه فقيراً، فيقاس عليه بقية الأصناف.
 مسألة: إذا جاءك سائل يسأل الزكاة، ورأيته جلداً قويًا، فهل تعطيه أم لا؟

الجواب: نقول: عظه أولًا، وقل: إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، كما فعل النبي صل ى 
ما أعطيتكما ولا حظ فيها إن شئت»الله عليه وسل م في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدين، وقال: 

 « لغني ولا لقوي مكتسب
 فإن قال قائل: أحوال الناس اليوم فسدت، فإنك لو وعظته بهذا الكلام لم يتعظ فما الجواب؟

الجواب: أن لنا في رسول الله صل ى الله عليه وسل م أسوة حسنة فنعظه بما وعظه النبي صل ى الله عليه وسل م، فإذا 
 ف ما يدعي، فإننا نعطيه، أما إذا أصر على السؤال، ونحن نعلم خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه.أصر ونحن لا نعلم خلا

                             
(، 1022سلم في الزكاة/ باب ثبوت أجر المتصدق... )( وم1421أخرجه البخاري في الزكاة/ باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ) (1)

 عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
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 هل يجوز  دفع زكاة الزوجة لزوجها؟
 الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة.

على أولاده، أو ما أشبه مثال ذلك: امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير مُتاج، إما أنه مدين، أو أنه ينفق 
 ذلك، فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه.

وقولنا أو أنه ينفق على أولاده، المراد بأولاده من غيرها؛ لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيراً، يلزمها أن تنفق 
ا يستدل لذلك بحديث عليهم؛ لأنهم أولادها، لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير، فللزوجة أن تعطيه زكاتها وربم

حث على الصدقة، فقال ابن مسعود »زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صل ى الله عليه وسل م 
 «.لزوجته: أعطيني وأولادي أنا أحق من تصدقت عليه

صدق عبد الله، »فقالت: لا حتى أسأل النبي صل ى الله عليه وسل م فسألت النبي صل ى الله عليه وسل م فقال: 
 يشمل الفريضة والنافلة.« من تصدقت عليهم»فيمكن أن نقول: قوله:  (1)« زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم

وعلى كل حال إن كان في الحديث دليل فهو خير، وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع، فإننا نقول في تقرير دفع 
 ق به من الزكاة، فأين الدليل على المنع؟الزكاة إلى الزوج: الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستح

لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم، إلا بدليل، وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة، على أن المرأة لا  
الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا »تدفع زكاتها لزوجها، وهذه قاعدة: 

 م مانعاً من ذلك إلا مَنْ كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه بذلك واجباً.ولا نعل« بدليل
 هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟

القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقاً واجباً عليه؛ فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبًا أو طعاماً، 
 فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه.فإن ذلك لا يجزئ، وإن أعطاها لقضاء دين عليها 

 هل تحلُّ الزكاة  للمطلبيين؟ 
المطلبيون المنتسبون إلى المطلب، والمطلب أخو هاشم وأبوهما عبد مناف، وله أربعة أولاد وهم هاشم، والمطلب، 

 ونوفل، وعبد شمس.
لسلام   أي: في النصرة، حتى إن قريشاً لما كما قال   عليه الصلاة وا  (2)« بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»

حاصرت بني هاشم انضم إليهم بنو المطلب، وقصة المحاصرة في الشعب مشهورة في التاريخ، ولهذا قال النبي صل ى الله عليه 
اشم إنما بنو المطلب وبنو ه»وسل م لما احتج عليه رجال من بني عبد شمس في إعطائه بني المطلب من الخمس ولم يعطهم: 

 « .شيء واحد

                             
(، 1000(؛ ومسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين )1462أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب ) (1)

 .واللفظ للبخاري، عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما
(، 1000(؛ ومسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين )1462أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب ) (2)

 واللفظ للبخاري، عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما.
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 وبنو عمهم النوفليون والعبشميون كانوا مع قريش على بني هاشم ولذا دعا عليهم أبو طالب في لاميته المشهورة:
 جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً 

 عقوبة شر عاجلًا غير آجل
 فليس لهؤلاء حق في الخمس، ولهم الأخذ من الزكاة.

نه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل مُمد صل ى الله الصحيح الرواية الأخرى   وهي المذهب   أ
اَ الصَّدَقَات  لِّلْف قَراَءِّ{...{ ]التوبة:   [ فيدخل فيهم بنو المطلب.60عليه وسل م، ولعموم الأدلة }}إِّنمَّ

زروا بني هاشم ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فإنهم لما آ
 وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيء آخر.
 فإذا قلنا: بدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الزكاة إلى مواليهم.
 إذا قال قائل: هل هؤلاء موجودون؟ أعني بني هاشم والمطلب؟

نْ أثبت الناس نسباً لبني هاش م، ملوك اليمن الأئمة، الذين انتهى ملكهم قلنا: نعم موجودون، وقد ذكروا أن مِّ
بثورة الجمهوريين عليهم قريباً، فهم منذ أكثر من ألف سنة متولون على اليمن، ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني 

 هاشم.
ويوجد ناس كثيرون أيضاً ينتمون إلى بني هاشم، فمن قال: أنا من بني هاشم! قلنا: لا تحل لك الزكاة؛ لأنك من 

 الرسول صل ى الله عليه وسل م.آل 



 

 

 
 

53   

كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 

 حكم  صدقة التطوع:
صَدَقَة  التَّطَوُّعِّ م سْتَحَبَّة  و في عشر ذي الحجة الأولى أفضل وفي الحرم المكي، والمدني أفضل وكذلك فى أوقات  َْ

 الحاجات:
 هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، وصدقة التطوع أي: الصدقة التي ليست «صدقة التطوع مستحبة»

 بواجبة، وإنما يتطوع بها الإنسان، بأن يبذلها لوجه الله.
 بمعنى أنها مسنونة مشروعة، ولا سيما مع حاجة الناس إليها. «مستحبة»

واعلم أنه لا فرق بين مستحب ومسنون، عند الحنابلة، فالمستحب والمسنون بمعنى واحد، فنقول: يستحب 
ماء إلى أن ما ثبت بالنص فهو مسنون، وما ثبت بالاجتهاد والقياس السواك، ويسن السواك، ولا فرق، وذهب بعض العل

 فهو مستحب.
 والدليل على استحبابها أثري ونظري.

{{ أما الدليل الأثري نَاتِّ نِّيَن وَالْم ؤْمِّ يَن وَالْم سْلِّمَاتِّ وَالْم ؤْمِّ : فإن الله أثنى على المتصدقين فقال: }}إِّنَّ الْم سْلِّمِّ
رةًَ وَأَجْراً عَظِّيمًا{{ ]الأحزاب: إلى أن قال: }}وَالْم   {{ وقال في آخر الآية: }}أَعَدَّ اللََّّ  لَه مْ مَغْفِّ تَصَد ِّقِّيَن وَالْم تَصَد ِّقَاتِّ

[ ، 261لبقرة: {...{ ]ا[ ، وقال تعالى: }}مَثَل  الَّذِّينَ ي  نْفِّق ونَ أمَْوَالَه مْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ كَمَثَلِّ حَبَّةٍ أنَْ ب َتَتْ سَبْعَ سَنَابِّلَ 35
{{ ]البقرة:  قَاتِّ وَأَق ْرَض وا 276وقال تعالى: }}يمْحَق  اللََّّ  الر ِّبَا وَي  رْبيِّ الصَّدَقَاتِّ [ وقال تعالى: }}إِّنَّ الْم صَّد ِّقِّيَن وَالْم صَّدِّ
رْضًا حَسَناً ي ضَاعَف  لَه مْ وَلَه مْ أَجْر  كَرِّيم  *{{ ]الحديد[ .  اللَََّّ ق َ

إنه ما من رجل يتصدق من  »كثيرة في الحث على الصدقة، ومنها قوله صل ى الله عليه وسل م: والسنة مستفيضة  
، ويقول عليه (1)«كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل

« قة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النارالصد»، ويقول: (2)« كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة»الصلاة والسلام: 
 .(4)«إنها تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء»، ويقول: (3)

: أن في الصدقة دفع حاجة الفقراء، والتخلق بأخلاق الفضلاء الكرماء، وأنها من أسباب انشراح والدليل النظري
 ائد لها، فمن أرادها فليرجع إليها.الصدر، وجر ِّبْ تجِّدْ، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عشر فو 

                             
( ع ن أبي 1014باب قب ول الص دقة... ) (؛ ومس لم في الزك اة/1410أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة من كس ب طي ب... ) (1)

 هريرة رضي الله عنه.
 سبق تخريجه (2)
 سبق تخريجه (3)
 سبق تخريجه (4)



 

 

 
 

54   

كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 

  :و في عشر ذي الحجة الأولى أفضل
ما من أيام العمل الصالح فيهن »الراجح أنها في عشر ذي الحجة الأولى أفضل؛ لقول النبي صل ى الله عليه وسل م: 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في 

 .(1)«وماله ولم يرجع من ذلك بشيء
 «.ولا الجهاد»قال: « ولا الجهاد»وهذا عام، والدليل قولهم: 

 ولو قيل: ألا يعارض هذا أن الرسول صل ى الله عليه وسل م كان أجود ما يكون في رمضان؟
 عليه وسل م في رمضان فعل، والقول فالجواب: أن حديث عشر ذي الحجة قول، وحديث جود الرسول صل ى الله

 مقدم على الفعل.
أجود ما »أو يقال: جوده في رمضان جود خاص بالرسول صل ى الله عليه وسل م؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث: 

 ، فيكون هذا الجود مخصوصاً بهذه الحال   والله أعلم  .« يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن
 :المكي، والمدني أفضلوفي الحرم 

 وأما المكان ففي الحرم المكي، والمدني أفضل من غيرهما؛ لشرف المكان.
 وكذلك فى أوقات الحاجات:

 وأوقات الحاجات نوعان: دائمة، وطارئة.
فمن أوقات الحاجة الدائمة: فصل الشتاء، فإن الفقراء فيه أحوج من وقت الصيف؛ لأنهم يحتاجون إلى زيادة 

ان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف، وفي الشتاء يحتاج إلى ثياب أكثر مما يحتاجه في الصيف، أكل؛ فالإنس
 فيحتاج إلى تدفئة أكثر مما يحتاجه في الصيف.

والطارئة: مثل أن تحدث مجاعة أو جدب، فيحتاج الناس أكثر، سواء في الشتاء أم الصيف، فهذه أيضاً تكون 
 الصدقة فيها أفضل.

 ن شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة أو لا؟وهل م
الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من شرف المكان، ولكن للحاجة بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت 

 الصدقة فيهم مثل غيرهم.
 لكن مكة والمدينة الصدقة فيهما أفضل من غيرهما مطلقاً لشرف المكان.

 لمكان وشرف الأحوال، فأيهما يقدم؟مسألة: إذا تعارض شرف ا
الجواب: يقدم شرف الأحوال؛ لأن الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق 

 بنفس العبادة، وقد سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي:
 «.زمانها أو مكانهاأن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق ب»

                             
( عن ابن 2438(، وأبو داود في الصيام/ باب في صوم العشر )969أخرجه البخاري في العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق ) (1)

 عباس رضي الله عنهما.
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 ي سَنُّ أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه :
 أي: يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه أي: كفاية من تلزمه مؤونته.

 .(1)« اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول»قول النبي صل ى الله عليه وسل م:  ودليل ذلك
 فدل هذا على أن صدقة التطوع تأتي في الدرجة الثانية بعد كفاية من يعولهم.

 أي: عن فاضل غنى. (2)« خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»وقال عليه الصلاة والسلام: 
جهد »فإن قال قائل: فالجواب عن قول النبي صل ى الله عليه وسل م حين س ئل أي الصدقة أفضل؟ قال: 

 ؟(3)«المقل
 فالجواب: أنه لا منافاة، فإن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه، وهو خلاف الغني.

فإذا تصدق رجل بعشرة دراهم، وهي الفاضل عن كفايته فقط، وآخر بعشرة دراهم وعنده عشرة ملايين، أيهما 
 أفضل؟

 فالأول أفضل؛ لأن هذا جهده.
 هما منافاة؛ لأن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته، ولكنه ليس ذا غنى واسع.فإذا تأملت الحديثين لم تجد بين

ثم اعلم أيضاً أن خير صدقة تتصدق بها ما تصدقت به على نفسك وأهلك؛ لأن الصدقة على أهلك أفضل من 
وصدقة، كما ثبت ، فإذا قمت بالواجب في مؤونة أهلك كنت قائماً بواجب (4)الصدقة على البعيد، كما جاء في الحديث

بل لو أنفق على نفسه فهي صدقة، وحينئذ  (5)عن النبي صل ى الله عليه وسل م أن الإنسان إذا أنفق على أهله فهي صدقة
نقول: إنك في الواقع لم تخرج عن مسمى المتصدق إذا أنفقت على أهلك ونفسك؛ لأن النبي صل ى الله عليه وسل م جعل 

 بل الإنفاق على الأهل واجب تثاب عليه أكثر من الثواب على الصدقة على بعيد. الإنفاق على الأهل من الصدقة،

                             
(؛ ومس لم في الزك  اة/ باب بي  ان أن الي  د العلي ا خ  ير م  ن الي  د 1427في الزك  اة/ باب لا ص دقة إلا ع  ن ظه  ر غ  نى ) أخرج ه البخ  اري (1)

 ( عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.1034السفلى... )
 سبق تخريجه (2)
لي  د العلي ا خ  ير م  ن الي  د (؛ ومس لم في الزك  اة/ باب بي  ان أن ا1427أخرج ه البخ  اري في الزك  اة/ باب لا ص دقة إلا ع  ن ظه  ر غ  نى ) (3)

 ( عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.1034السفلى... )
دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت »حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل ى الله عليه وسل م قال:  (4)

أخرج ه مس لم في الزك اة/ باب فض ل النفق ة عل ى «. أنفقت ه عل ى أهل ك به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً ال ذي
 (.995العيال... )

«. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي صدقة»لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صل ى الله عليه وسل م قال:  (5)
 (.1002(؛ ومسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة... )55والحسبة )أخرجه البخاري في الإيمان/ باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
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إن قال قائل: كيف تؤثمون من ينقصها، وقد أقر النبي صل ى الله عليه وسل م أبا بكر   رضي الله عنه   حينما 
ان بهم خصاصة؟ وكيف وكيف تؤثمونه، والله تعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم، ولو ك ؟(1)تصدق بجميع ماله

إن الله عجب من »تقولون ذلك وقد قال النبي صل ى الله عليه وسل م للأنصاري الذي قدم الضيف على نفسه وأهله قال: 
 والقصة مشهورة؟ (2)«صنيعكما بضيفكما البارحة

 فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه لا يأثم الإنسان بما ينقص مؤونة نفسه وعياله.
 لك أن يقال:فالجواب على ذ

لَ به، فهذا لا حرج عليه إذا  ص ِّ إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصبر والتوكل، وعنده ما يستطيع أن يحَ 
 تصدق بما ينقص مؤونته.

فإذا فرضنا أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونته خرج يتكفف الناس، فهذا لا يجوز، لكن إذا علم أنه إذا تصدق بما 
 تغل ويبيع ويشتري، كما كان أبو بكر   رضي الله عنه   يفعل، فإن ذلك لا بأس به.ينقص مؤونة أهله خرج يش

أما قصة الضيف فقد يقال: إن أهل الأنصاري رضوا بذلك وصبروا، وإكرام الضيف ليس تطوعاً، بل هو واجب 
 فيدخل في الواجب.

مْ وأما ثناء الله   عز  وجل   على الأنصار في قوله: }}وَالَّذِّينَ ت َب َوَّ  مْ يح ِّبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِّلَيْهِّ نْ ق َبْلِّهِّ يماَنَ مِّ ء وا الدَّارَ وَالإِّ
مْ وَلَوْ كَانَ بهِِّّمْ خَصَاصَة {{ ]الحش هِّ َّا أ وت وا وَي  ؤْثِّر ونَ عَلَى أنَْ ف سِّ مْ حَاجَةً ممِّ د ونَ فيِّ ص د ورِّهِّ [ فهذا كما قلنا فيمن 9ر: وَلَا يجِّ

 نه يتحمل وسيجد ما أنفقه.عرف من نفسه الصبر والتوكل وأ
َّا أ وت وا{{ ]الحشر:  مْ حَاجَةً ممِّ د ونَ فيِّ ص د ورِّهِّ  [ أي: مما أوتي المهاجرون.9وقوله تعالى: }}وَلَا يجِّ

 فالمهاجرون آتاهم الله فضلًا على الأنصار، فهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا فيحسدونهم.
مْ{{ الضمير   يعود على الأنصار.فقوله: }}فيِّ ص د ورِّهِّ

َّا أ وت وا{{ الضمير يعود على المهاجرين.  وقوله: }}ممِّ

                             
(؛ والترمذي في المناقب/ باب رجاؤه صل ى الله عليه وسل م أن يكون أبو بكر 1678أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب الرخصة في ذلك ) (1)

 حسن صحيح. ( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث3675ممن يدعى... )
(؛ ومس لم في الأش ربة/ باب إك رام الض يف 3798أخرجه البخاري في مناقب الأنصار/ باب ق ول الله   ع ز  وج ل   }وي ؤثرون...{ ) (2)

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2054وفضل إيثاره )
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 باب  زكََاة بهِّيمَةِّ الأنْ عَامِّ 
 تعريف  بهيمة الأنعام:  
{{ ]المائدة:   لَّتْ لَك مْ بهِّيمَة  الَأنْ عَامِّ  [ .1هي: الإبل، والبقر، والغنم، قال الله تعالى: }}أ حِّ

كلم، وهي مأخوذة من الإبهام، وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، ولكنها تتكلم فيما بينها  وسميت بهيمة؛ لأنها لا تت
كلاماً معروفاً، ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتي الأولاد، وتنهرها فتنتهر، وكذلك بقية الحيوان، قال موسى عليه السلام   

ال: }}ربَ ُّنَا الَّذِّي أَعْطَى ك لَّ شَيْءٍ خَلْقَه  ثم َّ هَدَى{{ ]طه: [   ق49لما سأله فرعون: }}فَمَنْ ربَُّك مَا يَام وسَى{{ ]طه: 
[ أي: أعطاه خلقه اللائق به، ثم هداه لمصالحه، ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله   عز  وجل   لمصالحه فيأكل ما يليق به 50

 ويشرب ما يليق به، فكل شيء بحسبه.
 أصناف بهيمة الأنعام:

 : الإبل، والبقر، والغنم.ة أصنافبهيمة الأنعام ثلاث
 والإبل سواء كانت عرابًا، أو بخاتي، وهي التي لها سنامان، وهي معروفة في القارة الآسيوية.

 وأما البقر أيضاً فتشمل البقر المعتادة، والجواميس.
في زكاة  والغنم تشمل الماعز والضأن، ولا يدخل فيها الظباء؛ لأن الظباء ليست من أصل الغنم، فلا تدخل

 السائمة.
 أقسام  بهيمة الأنعام:

 اعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام:
 القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض.

فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو في بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فإذا  
  فما بلغ نصاباً بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت، أو مركوبة للانتفاع.كان هذا هو المعتبر

يم ونَ{{  نْه  شَجَر  فِّيهِّ ت سِّ القسم الثاني: السائمة، المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى، كما قال الله تعالى: }}وَمِّ
ها، وسَمْنِّها، والنسل، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على [ . اتخذها صاحبها لدرها، أي: لحليب10]النحل: 

 حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل.
القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده، أو يحشه لها، 

 لغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.فهذه ليس فيها زكاة إطلاقاً، ولو بلغت ما ب
القسم الرابع: العوامل، وهي: الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة، وهذا القسم كان 

ا موجوداً قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعير أو مائتان يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنم
 الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول.

 فصارت الأقسام أربعة، وكل قسم منها بينه الشارع بيانًا واضحاً شافياً.
 وأعم هذه الأقسام: عروض التجارة؛ لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال.

 الدليل على وجوب زكاة بهيمة الأنعام:
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عام: حديث أنس بن مالك   رضي الله عنه   في الكتاب الذي كتبه أبو والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأن
الحديث وذكر « هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صل ى الله عليه وسل م على المسلمين..»بكر   رضي الله عنه   وفيه: 

 الغنم، والإبل، وأما البقر فجاء ذكرها في حديث آخر.
 ما تجب الزكاة فيه: 
في هذه الأصناف الثلاثة: الأول الإبل، والثاني البقر، والثالث الغنم التي ترعى المباح، والمباح هنا تجب الزكاة  

ليس ضد المحرم، وإنما الذي نبت بفعل الله   عز  وجل   ليس بفعلنا، أما ما نزرعه نحن ونرعاه، فهذا لا يجعلها سائمة، كما 
 سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة، فهذه لا تعد سائمة.لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل 

فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر 
سة ويعلفها ستة أشهر، فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خم

 ففيها الزكاة.
وفي الغنم في »والدليل على اشتراط السوم، حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات 

وهذا عطف بيان، وعطف البيان كالصفة في « في سائمتها»ثم قال: « في الغنم»قال: «  سائمتها في كل أربعين شاة شاة
 غنم في كل أربعين شاة شاة.تقييد الموصوف، فكأنه قال: وفي سائمة ال

، وهذا (1)«وفي كل إبل سائمة»وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صل ى الله عليه وسل م قال: 
 الحديث وإن كان مختلفاً فيه، لكن يدل على اشتراط السوم في الإبل، وكذلك فإن الإبل والبقر تقاسان على الغنم.

 در والنسل؛ ليخرج بذلك المعدة للتجارة.ويشترط كذلك أن تكون معدة لل
 تنبيه: قول بعض الفقهاء: هل السوم شرط، أو عدمه مانع؟ قيل: إنه لا فرق بين العبارتين، فالخلاف لفظي.

وقيل: إنه خلاف حقيقي، ويترتب عليه: أننا إذا شككنا في السوم، أو عدمه، وقلنا: إن السوم شرط؛ لم تجب 
ود الشرط، وإذا قلنا: إن عدمه مانع، فإنه تجب الزكاة هنا؛ لأننا لم نتحقق المانع؛ لأن الأصل الزكاة؛ لأن الأصل عدم وج

 عدم المانع.
 ز

                             
في الزكاة/ باب عقوبة م انع الزك اة، وباب (؛ والنسائي 1575(؛ وأبو داود في الزكاة/ باب في زكاة السائمة )4، 5/2أخرجه أحمد ) (1)

(. وق  ال 4/105(؛ والبيهق  ي )398، 1/397(؛ والح  اكم )2266(؛ واب  ن خزيم  ة )25، 5/15س  قوط الزك  اة ع  ن الإب  ل... )
(. 829« )التلخيص الحبير»، انظر «قال أحمد: هو عندي صالح الإسناد»ووافقه الذهبي، « صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»الحاكم: 

 (791ه الألبانى فى الإرواء )وحسن
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 كاة  الإبل:
 )يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض(

أي: بكرة صغيرة لها سنة، وسميت بنت مخاض؛ لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض، والماخض الحامل،  
دون خمس وعشرين في كل خمس شاة، ففي الخمس الأولى شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة  وفيما

 ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض.
 ولو أخرج خمس شياه عن خمس وعشرين لم تجزئ، ولو أخرج بنت مخاض في عشرين   فيها خلاف.

يما دون خمس وعشرين بعير، ولو كبيراً؛ لحديث أبي بكر   رضي الله عنه   الذي  فقال بعض العلماء: لا يجزئ ف
 أي فيما دون خمس وعشرين، في كل خمس شاة. (1)«وفيما دونها الغنم في كل خمس شاة»كتبه قال: 

وقال بعض العلماء: إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين، فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى، 
 ريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقاً بالمالك، وليس ذلك للتعييب.والش

وهذا هو الصحيح؛ لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول: 
ومن عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم من عنده خمس وعشرون من الإبل، وأخرج بنت مخاض أجزأته، 

 تجزئه!!
 وكذلك تجزئ بنت لبون، أو أكبر من ذلك.

تٍ  وَسَبْعِّينَ   قَّة ، وَفيِّ إِّحْدَى وَست ِّيَن جَذَعَة ، وَفيِّ سِّ ت وَثَلاثِّيَن بِّنْت  لَب ونٍ، وَفيِّ ست وأَربْعَِّيَن حِّ تَا لَب ونٍ )وَفيِّ سِّ  بِّن ْ
( وَفيِّ إِّحْدَى وَتِّسْعِّينَ  قَّتَانِّ  حِّ

 بنت اللبون: هي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت ذات لنَّ.
ليس فيها شيء، « عشر»والوقص هو: ما بين الفرضين، ليس فيه شيء، فبين خمس وعشرين وست وثلاثين 

 وذلك رفقاً بالمالك.
 وأما الذهب والفضة فلو زادت قيراطاً زادت الزكاة.

والحبوب والثمار لو زادت، زادت الزكاة بخلاف المواشي؛ لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي، 
 وغير ذلك، فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة فيها.

الحقة هي: الأنثى من الإبل التي تم لها ثلاث سنوات، وسميت حقة؛ لأنها تتحمل الجمل، ولهذا جاء في حديث 
 أي: تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل. (2)«حقة طروقة الجمل»ضي الله عنه   أبي بكر   ر 

 «.تسع»والوقص بينن ست وثلاثين وست وأربعين: 
 والجذعة: ما تم لها أربع سنوات.« وفي إحدى وستين جذعة»قوله: 

                             
 سبق تخريجه  (1)

 

 سبق تخريجه  (2)
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 ليس فيه شيء.« أربع عشرة»والوقص ما بين ست وأربعين وإحدى وستين: 
 الثالث أكثر منهما.فالأول أكثر من الثاني و 

أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني وهو 
 ما تم له خمس سنوات، والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية، ولكن في الزكاة تجزئ.

 «.أربع عشرة»والوقص: 
سنتان، ولو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ؛ لأن الأنثى أغلى من فست وسبعون فيها بنتالبون، لكل واحدة 

 الذكر وأنفع للناس منه.
دَةً ف َثَلَاث  بَ نَاتِّ لَب ونٍ ثم َّ فيِّ ك ل ِّ أَربْعَِّيَن بِّنْت  لَب ونٍ وَفيِّ   ائَةٍ وَعِّشْرِّينَ وَاحِّ ذَا زاَدَتْ عَلَى مِّ قَّة ()فإِّ يَن حِّ   ك ل ِّ خَمْسِّ
 « .ئة وعشرين واحدةً فثلاث بنات لبونفإذا زادت على ما»

، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة «تسع وعشرون»إذاً من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين وقص قدره 
 ففيها ثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة.

عشراً تتغير  فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت
 الفريضة، فمثلًا:

 مائة وثلاثون فيها حقة وبنتا لبون.
 مائة وأربعون فيها حقتان وبنت لبون.

 مائة وخمسون فيها ثلاث حقاق.
 مائة وستون فيها أربع بنات لبون.

 مائة وسبعون فيها حقة وثلاث بنات لبون.
 مائة وثمانون فيها حقتان وبنتا لبون.

 قاق وبنت لبون.مائة وتسعون فيها ثلاث ح
 مائتان تتساوى الفريضتان خمس بنات لبون أو أربع حقاق.

 مائتان وعشر فيها أربع بنات لبون ، وحقة.
 وعلى هذا فقس، كلما زادت عشراً يتغير الفرض.

ومن وجبت عليه بنت لبون مثلًا وعدمها، أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض، »قال في الروض: 
 «.أو إلى حقة ويأخذه ويدفع جبرانًا،

أي: من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض أنزل منها فإنه يدفع بنت المخاض، ويدفع 
 معها جبرانًا، وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة، فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران فهو بالخيار.

صَد ِّق الذي يبعثه ولي الأمر بقبض الز 
 
 كاة.ويأخذه من الم

 وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبرانًا أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة.
 والجبران: شاتان، أو عشرون درهماً، كل شاة بعشرة دراهم، هذا في عهد الرسول صل ى الله عليه وسل م.
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 فهل العشرون تقويم أو تعيين؟
 الظاهر:   والله أعلم   أنها تقويم.

 انت قيمة الشاتين مائتي درهم، وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهماً.وبناء على ذلك فلو ك
 .(1)وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت به فقط

  زكاة  البقر       
ن الب َقَرِّ تَبِّيع  أوْ تَبِّيعَة ، وَفيِّ أربْعيَن م سِّ   ب  فيِّ ثَلَاثِّيَن مِّ نَّة ، وَيج ْزِّئ وَيجِّ نَّة ، ثم َّ فيِّ ك ل ِّ ثَلاثِّيَن تَبِّيع ، وَفي ك ل ِّ أَربْعَِّيَن م سِّ

 الذَّكَر  ه نَا، وابن  لَب ونٍ مَكَانَ بِّنْتِّ مَخَاضٍ، وَإِّذَا كَان الن ِّصَاب  ك لُّه  ذ ك وراً.
 والبقر سميت بقراً؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي: تشقها.

 «ن البقر تبيع أو تبيعةويجب في ثلاثين م»
 أي: تبيع ذكر، أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة، وفيما دون الثلاثين لا شيء. 

والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من خمس، والبقر من ثلاثين، مع أنهما 
 ما جاء به الشرع. في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل، والواجب اتباع

 « وفي أربعين مسنة»
 المسنة: أنثى لها سنتان. 

 ليس فيها شيء.« تسع»وما بين الثلاثين والأربعين، وقص: 
 « ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة»

 ففي خمسين مسنة.
 وفي ستين تبيعان أو تبيعتان.
 من أربعين إلى ستين وقص.

 وفي سبعين تبيع ومسنة.
 نين مسنتان.وفي ثما

 وفي تسعين ثلاث تبيعات.
                             

من بلغت عنده من »لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي أمر رسوله صل ى الله عليه وسل م:  (1)
ل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهماً، ومن الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجع

بلغت عنده صدقة الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة 
ته بنت لبون، وعنده الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدق

حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض 
 «.فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين

 (.1453ده )أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عن
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 وفي مائة تبيعان ومسنة.
 وفي مائة وعشرين أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات، كالمائتين في الإبل.

 مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو ل،خذ؟
 الجواب: للمعطي قالوا: لأنه هو الغارم.

 « ويجزئ الذكر هنا»
 لاثين من البقر يجزئ تبيع.أي: في زكاة البقر ففي ث

 « .وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكوراً »
 فالذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي:

   التبيع في ثلاثين من البقر. 1
   ابن اللبون مكان بنت المخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض. 2
ذكراً، كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها    إذا كان النصاب كله ذكوراً، فإنه يجزئ أن يخرج منها 3

ذكور، فعليه ابن مخاض؛ لأن الإنسان لا يكلف شيئاً ليس في ماله؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر، والأنثى 
 لها أنثى.

 وهذا أقرب إلى المعنى والقياس؛ إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله.
ن النصاب ذكوراً، فيجب ما عينه الشارع، فلو كان عنده خمس وعشرون من الإبل  وقال بعض العلماء: إذا كا

كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده ستة وثلاثون جملًا ففيها بنت لبون، ولا 
 يجزئ ابن لبون.

بنت مخاض أنثى »...  عليه وسل م: وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي صل ى الله
ف َنَصَّ الشارع  على الذكورة والأنوثة، فيجب اتباع  (1)«فإن لم تكن فابن لبون ذكر... بنت لبون... حقة... جذعة...

 الشرع.
 وهذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس.

                             
 سبق تخريجه  (1)
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 زكاة الغنم:
ن الغَنَمِّ  ب  فيِّ أَربْعَيَن مِّ ياهٍ، ثم َّ فيِّ ك ل ِّ  )وَيجِّ دَةٍ ثَلاث  شِّ ائ َتَيْنِّ وَوَاحِّ ائةٍ وإِّحْدَى وَعِّشْرِّينَ شَاتَان، وَفيِّ مِّ شَاة ، وَفيِّ مِّ

دِّ( الَيْنِّ كَالوَاحِّ
َ
ائةٍ شَاة  والخ لْطَة  ت صَير ِّ  الم  مِّ

 « ويجب في أربعين من الغنم شاة»
ل ولم تزد، بل بقيت تسعاً وثلاثين شاة، فليس فيها ففي أربعين من الغنم شاة، فإذا أخرجها ودار عليها الحو 

 شيء؛ لأنها نقصت عن النصاب، وأقل نصاب الغنم أربعون شاة، والواجب فيها شاة واحدة.
 «وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان»
 الوقص: ثمانون. 

 ففي أربعين شاة، شاة واحدة.
 وفي مائة وعشرين: شاة واحدة.
 ان الله   وهذا من تيسير الشرع، فالحمد لله.ثمانون شاة لا شيء فيها   سبح

 «وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه»
 فالوقص: ثمانون. 

 إذاً الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول.
 «ثم في كل مائة شاة»
 أي: إذا زادت على مائتين وواحدة ففي كل مائة شاة، فتستقر الفريضة على ذلك. 

 .ففي ثلاثمائة: ثلاث شياه
 وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين: ثلاث شياه.

لأنها لم تتم المائة الرابعة، وإذا لم يَ لْحق الفرضَ الثاني ي لحَقْ بالفرض الأول، والوقص من مائتين وواحدة، إلى 
 ثلاثمائة وتسع وتسعين: مائة وثمان وتسعون.

 وهذا أكثر وقص يوجد في الغنم.
 ففي ثلاثمائة: ثلاث شياه.

 أربع شياه. وفي أربعمائة:
 وفي خمسمائة: خمس شياه.

 .(1)وفي الألف عشر شياه، وهكذا

                             
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا ازدادت »لحديث أنس في كتاب أبي بكر مرفوعاً:  (1)

اة، وإذا كانت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة ش
سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات ع وار، ولا 

 «.تيس إلا أن يشاء المصدق
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 « والخ لطة تصير المالين كالواحد»
 الخلطة: بضم الخاء أي: الاختلاط يصير المالين كالواحد.

 مراده الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، هذا هو المشهور من المذهب، وهو القول الأول في المسألة.
لم: إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموماً واستدلوا لذلك، وذهب بعض أهل الع

 بأن الرسول صل ى الله عليه وسل م كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار، ولا يسألون؛ مع أن الاشتراك وارد فيها.
 حد.فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالوا

عندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعاً، فتصير الأموال   مثاله:
 كالمال الواحد.

 فإذا كان عندي عشرون شاة، وعندك عشرون شاة، فعلينا شاة زكاة.
د تجب الزكاة فيما ولو كان عندي عشرون وحدها، وعندك عشرون وحدها ولم تختلط فلا زكاة؛ لعدم الخلطة، فق

 لم يجب، وقد تسقط الزكاة فيما وجب، وسيأتي تفصيل هذا.
 قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين:

   خلطة أعيان. 1
   خلطة أوصاف. 2

 وهي أن يكون المال مشتركاً بين اثنين في الملك. أولًا: خلطة الأعيان:
نون مشتركة بين الاثنين شركة أعيان، فعين الغنم هذه رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاة فالثما مثال ذلك:

 لأحد الابنين نصفها، وللثاني نصفها.
 وشركة الأعيان تكون بالإرث، وتكون بالشراء، وغير ذلك.

 : وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله.ارنياً: خلطة أوصاف
ماله الخاص، فأنت لك عشرون من الغنم، وأنا لي عشرون من الغنم ثم نَلطها، فلو : أن يكون لكل منا مثاله

 ماتت العشرون التي لي فلا ضمان عليك؛ لأنها نصيبي.
 وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميعاً؛ لأنه ملك مشترك.

 وخلطة الأوصاف تشترك في أمور:
 مشترك.  الفحل: أي: يكون لهذه الغنم فحل واحد  1

 والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيساً، وفي الضأن خروفاً، وفي الإبل جملًا، وفي البقر ثوراً.
   المسرح: أي: يسرحن جميعاً ويرجعن جميعاً. 2

 فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد، والثاني يوم الاثنين.
 رقية، والثاني في الشعبة الغربية.  المرعى: أي: يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا في شعبة الوادي الش 3
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   المحلب: أي: مكان الحلب يكون واحداً، فلا تحلب غنمك هناك، وغنمي هنا. 4
راَح   وهو: مكان المبيت، أي: يكون المراح جميعاً فلا تكون غنمي لها مراح وحدها، وغنمك لها مراح  5

 
  الم

 وحدها.
 وقد جمعت هذه الأوصاف في قول الناظم:

 فحلٍ مسرحٍ ومرعى               ومُلبٍ المراح خلط قطعا إن اتفاق
 فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة، فهي خلطة أوصاف، تجعل المالين كالمال الواحد.

وهذه الأوصاف الخمسة أخذت من عادة العرب؛ وأنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل 
 واحد.

الحول أو أكثره، كالسوم. واعلم أن الخلطة أعم من الشركة فيختلطان ولا ويشترط في الخلطة أن تكون كل 
 يكونان شريكين.

 إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه؛ لأنه مال مشترك بين شخصين.
 لكن الثاني: كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي يخصني، ومالك يخصك؟

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع »حديث أبي بكر   رضي الله عنه   وفيه: فالجواب: دل على ذلك 
 .(1)«خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية »والخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة، وفي سقوطها؛ ولهذا قال: 

 « .الصدقة
أن يكون عندي أربعون شاة، والعامل « لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»وله صل ى الله عليه وسل م: مثال ق

سيأتي غداً، فأجعل عشرين منها في مكان، وعشرين في مكان آخر، فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم عشرين، والغنم 
 الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة؛ لأنها لم تبلغ النصاب.

 «.لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة»وله صل ى الله عليه وسل م: ومثال ق
أنا أملك أربعين، وأنت تملك أربعين، والثالث يملك أربعين فالجميع مائة وعشرون، فلو اعتبرنا كل واحد وحده 

 .لوجب ثلاث شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها مائة وعشرون، فلا يكون فيها إلا شاة واحدة كما سلف
 إذاً جمعنا بين متفرق، لئلا يجب على هذا المجموع ثلاث شياه، بل شاة واحدة.

                             
 سبق تخريجه  (1)
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 مسائ  ل
 الأولى: الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام.

: لو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة، لكل واحد منا ع شرها، وهي خمسة أنصبة فقط فلا زكاة فيها؛ لأن كل مثاله
 واحد منا ليس له إلا نصف نصاب.

: رجلان اشتركا في تجارة، وكان مالهما نصابًا، فليس عليهما زكاة؛ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ مثال آخر
النصاب، فلا زكاة عليهما مع أنهما يتاجران في الدكان؛ لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر 

 الخلطة.
الشياه في الرياض وعشرون في القصيم، فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك  لو كان لرجل عشرون من الثانية:

لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفرق »واحد، والمذهب لا زكاة عليه لقوله صل ى الله عليه وسل م: 
أي الجمهور، ويحمل الحديث على ، فدل على أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عليه، والأحوط ر (1)« خشية الصدقة

 خلطة الأوصاف.
لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر خلطة أوصاف، فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ  الثالثة:

 نصابًا؛ لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم.
، والآخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة غير وأحدهما يريد بنصيبه التجارة« ماشية»: لو اختلط اثنان في الرابعة

 مؤثرة؛ لاختلاف زكاة كل منهما؛ فأحدهما زكاته بالقيمة، والآخر زكاته من عين المال.
إذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان، ول،خر الثلث فالزكاة بينهما على حسب ملكهما؛ على  الخامسة:

 أحدهما الثلثان وعلى الآخر الثلث.
***** 
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 بَاب  زكََاةِّ الح ب وبِّ وَالث ِّمَار 
نْ طَي ِّبَاتِّ مَا    الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار، قول الله تبارك وتعالى: }}يَاأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَن وا أنَفِّْق وا مِّ

{{ ]البقرة:  نَ الَأرْضِّ َّا أَخْرَجْنَا لَك مْ مِّ  [ .267كَسَب ْت مْ وَممِّ
 عتبار الجنس، وباعتبار الفرد، أي: لا كل المخرج، ولا كل ما يخرج.هنا للتبعيض با« من»و

ه  وَالزَّيْ ت ونَ وَالرُّمَّانَ وقوله تعالى: }}وَه وَ الَّذِّي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْر وشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْر وشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مخ ْتَلِّفًا أ ك ل  
اً وَغَيْرَ م تَشَابِّهٍ ك   نْ ثمَرِّهِّ إِّذَا أَثْمَرَ وَآت وا حَقَّه  يَ وْمَ حَصَادِّهِّ{{ ]الأنعام: م تَشَابهِّ  [ .141ل وا مِّ

فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف »وقوله صل ى الله عليه وسل م: 
 (1)« العشر

 .(2)«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»وقوله صل ى الله عليه وسل م: 
ذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا كل شيءٍ، ولا كل نوع؛ بل هو مخصوص فه

 نوعاً، ومقدر  كماً.
ب  في زكََاةِّ الح ب وبِّ وَالث ِّمَار:   ما يجِّ

 اختلف العلماء   رحمهم الله   في هذا اختلافاً غير قليل.
 لها، ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمر يكال ويدخر.فالمشهور من مذهب الإمام أحمد : تجب في الحبوب ك

 الحبوب: ما يخرج من الزروع، والبقول، وما أشبه ذلك، مثل: البر، والشعير، والأرز، والذرة، والدخن وغيرها. 
بعض أهل العلم يقول: ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة، مثل: حب الرشاد والكسبرة، والحبة السوداء، وما 

 غير قوت، ولكنها حب يخرج من الزروع. أشبهها،فهذه
فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة، والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة، ولو كان يؤكل مثل: 

 الفواكه، والخضروات، ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تكال ولا تدخر.
والوزن، فإن التمر في عرفنا يوزن، وكذلك  التمر يكال ويدخر، والزبيب يكال ويدخر، ولا عبرة باختلاف الكيل

 الزبيب، لكن لا عبرة بذلك؛ لأن العبرة بما كان في عهد الرسول صل ى الله عليه وسل م.
 وما أشبه ذلك.(3)«لوز، وفستق، وبندق»وذكر في الروض زيادة أمثلة: فقال 

خر، فلا زكاة فيه، وفي هذه المسألة عدة إن كان الثمر يدخر ولا يكال فلا زكاة فيه، وإن كان يكال ولا يد تنبيه:
 أقوال هذا أحدها:

والمراد بالادخار: أن عامة الناس يدخرونه؛ لأن من الناس من لا يدخر التمر، بل يأكله ر طَبَاً، وكذلك العنب قد 
 يؤكل رطباً، لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع.

                             
 ر رضي الله عنهما.( عن ابن عم1483أخرجه البخاري في الزكاة/ باب العشر فيما يسقى... ) (1)
 ( عن ابن عمر رضي الله عنهما.1483أخرجه البخاري في الزكاة/ باب العشر فيما يسقى... ) (2)
 (.3/218الروض المربع ) (3)
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أشياء: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فقط لحديث ورد في ذلك،  القول الثاني: أنها لا تجب إلا في أربعة
 . وهذا القول رواية عن أحمد.(1)ولو صح هذا الحديث لكان فاصلًا في النزاع لكنه ضعيف

القول الثالث: أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي من فواكه وغير فواكه، واستدلوا بعموم قول 
{{ ]الله ت نَ الَأرْضِّ َّا أَخْرَجْنَا لَك مْ مِّ نْ طَي ِّبَاتِّ مَا كَسَب ْت مْ وَممِّ [ ، وبقوله 267البقرة: عالى: }}يَاأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَن وا أنَفِّْق وا مِّ

 .(2)«فيما سقت السماء العشر»صل ى الله عليه وسل م: 
لا يكال، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية    القول الرابع: أنها لا تجب إلا فيما هو قوت يدخر سواء يكال أو

 رحمه الله  .
ليس فيما دون خمسة أوسق »، والدليل قول الرسول صل ى الله عليه وسل م: وأقرب الأقوال هو القول الأول

، فدل هذا على اعتبار التوسيق، والتوسيق أي: التحميل، والوسق هو الحمل، والمعروف أن الوسق ستون (3)« صدقة
بصاع النبي صل ى الله عليه وسل م، وهي بأصواعنا حسب ما ذكره لنا مشايخنا مائتان وثلاثون صاعاً وزيادة صاع  صاعاً 

نبوي، وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن   إذا جعلنا الصاع كيلوين وأربعين جراماً  ، فثلاثمائة صاع تعدل ستمائة واثني 
 ع مثل هذا في الوزن، أو عدة أوانٍ، ثم يقاس عليها.عشر كيلو بالبر الرزين الجيد، فيتخذ إناء يس

أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، فإن لم تكن كذلك، فلا زكاة فيها  والخلاصة
 هذا هو أقرب الأقوال، وعليه المعتمد إن شاء الله.

 مسائل:
 لا يزبب؛ لأن بعض العنب لا يكون زبيباً مهما يبسته.الأولى: اختلف العلماء   رحمهم الله   في العنب الذي 

 فقال بعضهم: لا زكاة فيه؛ لأنه ملحق بالفواكه، فيؤكل كالفاكهة.
وقال بعضهم: تجب فيه الزكاة، وإن لم يزبب، كما لو كان التمر لا يؤكل إلا رطباً، وهذا هو الذي عليه عمل 

 لم يزبب.الناس اليوم، أنهم يأخذون الزكاة من العنب، وإن 
 والمذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيباً.

 أن له أن يخرج من نفس العنب، ومثله النخل الذي يأكله أهله ر طَبَاً، فيجوز أن يخرج زكاته منه ر طَباً. والصحيح
 نه مدخر.الثانية: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب؛ لأنه لا يدخر غالباً، والصواب أن فيه الزكاة لأ

                             
لا تأخذا في الص دقة إلا م ن »حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صل ى الله عليه وسل م قال لهما:  (1)

 «.لأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمرهذه ا
(. وصححه الألبانى فى 129، 4/128(؛ والبيهقي )2/96(؛ والدارقطني )1/401(؛ والحاكم )3/138أخرجه ابن أبي شيبة )

 (801الإرواء )
 

 سبق تخريجه (2)
 سبق تخريجه (3)
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الثالثة: الادخار الصناعي الذي يكون بوسائل الحفظ التي تضاف إلى الثمار بواسطة آلات التبريد لا يتحقق به 
 شرط الادخار.

الرابعة: تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم وهو رواية في المذهب لقول الله تعالى: }}وَه وَ الَّذِّي أنَْشَأَ 
اً وَغَيْرَ م تَشَا جَنَّاتٍ مَعْر وشَاتٍ  نْ ثمَرِّهِّ إِّذَا أَثْمَرَ وَغَيْرَ مَعْر وشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مخ ْتَلِّفًا أ ك ل ه  وَالزَّيْ ت ونَ وَالرُّمَّانَ م تَشَابهِّ بِّهٍ ك ل وا مِّ

 [ .141وَآت وا حَقَّه  يَ وْمَ حَصَادِّهِّ{{ ]الأنعام: 
 ة في الرمان، وهي لا تجب فيه عندهم، ومقتضى الآية التسوية بينهما.ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكا

 شرط  ب  ل وغِّ النِّصَابٍ : 
 يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصاب، قدره: ألف وستمائة رطل عراقي.

 لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف وشيء ثقيل؟
 يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به.اعتبره العلماء بالبر ِّ الرزين الجيد، فتتخذ إناء 

 فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء   رحمهم الله   الكيل بالوزن، والسنة جاءت بالكيل؟
فالجواب: أن الوزن أثبت؛ لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن إلى آخر، ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن؛ 

 من أول صدر الإسلام إلى اليوم، وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلًا.لأن الوزن يعتبر بالمثاقيل، وهي اربتة 
وذكر مشايخنا   رحمهم الله   أن صاع النبي صل ى الله عليه وسل م أربعة أمداد، وهذا ما جاءت به السنة، بينما 

اعتبرنا الكيل لحصل في الصاع عندنا ثلاثة أمداد مع أنه أكبر من صاع النبي صل ى الله عليه وسل م فدل ذلك على أننا لو 
 هذا اختلاف كثير.

والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر، فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت، فإذا ملأه فهذا 
هو الصاع النبوي، وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة مكتوب عليه من الخارج نقشاً: هذا ملك 

ن، عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن اربت   رضي الله عنه   وقد اعتبرته بالوزن، فأتيت ببر رزين، وملأت فلان، عن فلا
 هذا الإناء ووزنته، فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء   رحمهم الله  .

يلِّ الن ِّصَاب:  دِّ بَ عْض هَا إلَى بَ عْضٍ فيِّ تَكْمِّ  ضَمُّ ثمَرةَِّ العَامِّ الواحِّ
نى مبكراً، والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن أي: لو كان ع ند إنسان بستان بعضه يج 

يكتمل النصاب، فإذا كان الأول نصف نصاب، والثاني نصف نصاب، وجبت الزكاة، ولا يقال: إنَّ هذا قد ج ذَّ قبل 
 احد.جَذَاذِّ الثاني، أو حصد إذا كان زرعاً قبل حصاد الثاني؛ لأنها ثمرة عام و 

وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه، قبل أن يبدو الصلاح في نصفه الآخر، لم تسقط الزكاة؛ 
 لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط.

ثلاثة » عام ، ثم زرعها مرة ارنية في«اثني عشر»وأما ثمرة عامين فلا تضم، فلو زرع الإنسان أرضاً في عام 
 ، فلا تضم؛ لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى.«عشر

هذا فيه نظر؛ فما يحمل « وتضم ثمرة العام الواحد....، ولو مما يحمل في السنة حملين»وقول صاحب الروض: 
 في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد؛ لأن هذا من شجرة واحدة.
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مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض، فلو  إذا كان عند الإنسان بساتين في  تنبيه:
 كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب، وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة.

وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلًا يضم إلى البرحي، وهكذا، وكذلك في البر فالمعية، واللقيمى، 
 لجريبا، يضم بعضها إلى بعض.والحنطة، وا

: والدليل على أنه يضم الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس، أن النبي صل ى الله لكن لا يضم جنس إلى آخر
عليه وسل م أوجب الزكاة في الثمر مطلقاً ومعلوم أن التمر يشمل أنواعاً ولم يأمر بتمييز كل نوع عن الآخر، فلو كان عنده 

نصفها بر، وكل واحد نصف النصاب، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض؛ لاختلاف الجنس، كما لا مزرعة نصفها شعير، و 
 تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف.

 يشترط أيضاً أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة:
الحبوب أن تشتد الحبة ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل: ظهور الصلاح في الثمرة بأن تحمر أو تصفر، وفي 

بحيث إذا غمزتها لا تنغمز تكون مشتدة، فيشترط أن يكون مملوكاً له في هذا الوقت فلو باعه قبل ذلك فإنه لا زكاة عليه، 
 وكذلك إن ملكه بعد ذلك فلا زكاة.

 لا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده:
ا التمر المتساقط من النخل، أو يلتقط منها السنبل المتساقط من اللقاط هو الذي يتتبع المزارع، ويلقط منه 

الزرع، فإذا كسب هذا اللقاط نصابًا من التمر أو نصابًا من الزرع، فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في 
 ملكه.

الزكاة، لكن الزكاة في  ، فلا زكاة على الوارث؛ لأنه ملكه بعد وجوبوكذلك لو مات المالك بعد بدو ِّ الصلاح
 هذه الحالة على المالك الأول )الميت( فتخرج من تركته.

، أي: إذا قيل لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه، فلا زكاة وكذك أيضاً لا زكاة فيما يأخذه بحصاده
 عليه في الثلث؛ لأنه لم يمكله حين وجوب الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك.

 ن:فصار عندنا شرطا
 الأول: بلوغ النصاب.

 الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الزكاة.
: أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتًا أم لم يكن، وأنه يشترط لذلك والخلاصة

 شرطان:
 الأول: بلوغ النصاب.

 الثاني: أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
 أن يكون الحب والثمر قوتًا؟مسألة: هل يشترط 

 المذهب: لا يشترط، فما دام مكيلًا مدخراً ففيه الزكاة.
 القول الثاني: يشترط أن يكون قوتًا.
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يشمل ما كان  (1)«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»لكن ظاهر عموم قول الرسول صل ى الله عليه وسل م: 
 قوتًا، وما كان غير قوت.

 صاب:مقدار ما يجب إذا بلغ الن 
 فالواجب: العشر، أو نصف العشر، أو ثلاثة أرباعه، حسب المؤونة.

 فإن سقي بلا مؤونة فالواجب العشر؛ لأن نفقته أقل.
 والذي يسقى بلا مؤونة يشمل ثلاثة أشياء:

 أولًا: ما يشرب بعروقه، أي: لا يحتاج إلى ماء.
 الثاني: ما يكون من الأنهار والعيون.

 طار.الثالث: ما يكون من الأم
فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهار، وشققت الساقية، أو الخليج ليسقي الأرض، هل يكون سقي بمؤونة أو بغير 

 مؤونة؟
فالجواب: أنه سقي بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفرت بئراً وخرج الماء نبعاً، فإنه بلا مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى 

 فس السقي.المكان ليس مؤونة، فالمؤونة تكون في ن
أي: يحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوانٍ، أما مجرد إيصاله إلى المكان، وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو 

 مؤونة شق الخليج من النهر، أو ما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة.
 فإن سقي بمؤونة فالواجب نصف  العشر : 

يما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح وف»: قوله صل ى الله عليه وسل م: ودليل ذلك
 .(2)أخرجه البخاري« نصف العشر

 هو الذي يشرب بعروقه. والعثري:
: كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة، فراعى الشارع والحكمة من ذلك

 قى بمؤونة.هذه المؤونة، والنفقة، وخفف على ما يس

                             
 سبق تخريجه (1)
 سبق تخريجه (2)
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 ما يشرب بمؤونة، وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر:
هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة، ونصف العام بغير مؤونة: أي في الصيف يسقى بمؤونة، وفي  مثال ذلك:

 الشتاء يشرب من الأمطار، ففيه ثلاثة أرباع العشر.
 «لعشر فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً ومع الجهل ا»
 بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط، هل هو النصف، أو أقل، أو أكثر. «فإن تفاوتا »
أي: الذي يكثر نفع النخل، أو الشجر، أو الزرع به فهو المعتبر، فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه  «فبأكثرهما نفعاً »

 فعاً فاعتبر به.فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر ن
 فصارت الأحوال أربعاً هي:

أي: إذا تفاوتا، وجهلنا أيهما أكثر نفعاً، فالمعتبر العشر؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان  «ومع الجهل العشر»
 أحوط فهو أولى.

   ما سقي بمؤونة خالصة. 1
   وبلا مؤونة خالصة. 2
   وبمؤونة وغيرها على النصف. 3
 ا مع الاختلاف.  وبمؤونة وغيره 4

فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع 
 التفاوت ي عتبر الأكثر نفعاً.

 فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط، وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل الإلزام به؟
لعشر حتى نعلم أنه سقي بمؤونة، فنسقط نصفه، وهنا لم نعلم، فالجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة، ووجوب ا

 وجهلنا الحال أيهما أكثر نفعاً، فكان الاحتياط إيجاب العشر.
 وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة:

 سبق أنه يشترط أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة. 
 «وبدا صلاح الثمر»ب، وصار شديداً لا ينضغط بضغطه أي: قويَ الح «إذ اشتد الحب»فوقت الوجوب: 

وذلك في ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلواً أي: بدلًا من أن يكون قاسياً، يكون ليناً متموهاً، 
 وبدلًا من أن يكون حامضاً يكون حلواً.

 .فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، وجبت الزكاة، وقبل ذلك لا تجب
: أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة، فإنه لا تجب عليه بل تجب على من انتقلت إليه، كما ويتفرع على هذا

لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب، أو بدو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه، بل تجب على 
حها، أو باع الأرض، وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على الوارث، وكذلك لو باع النخيل، وعليها ثمار لم يبد صلا

 المشتري؛ لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.
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أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه؛  ويتفرع على هذا أيضاً:
لوا: إن فعل ذلك فراراً من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة، إلا أنهم قا

 قصده؛ ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به.
َعْلِّهَا فيِّ الب َيْدَرِّ.  لَا يَسْتَقِّرُّ الو ج وب  إِّلاَّ بجِّ

جذوا الثمر  هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع، ويسمى الجرين والبيدر؛ وذلك أنهم كانوا إذا« البيدر»
جعلوا له مكانًا فسيحاً يضعونه فيه، وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانًا فسيحاً يدوسونه فيه، فلا يستقر الوجوب 

 إلا إذا جعلها في البيدر.
د والدليل على أن استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر قوله تعالى: }}وَآت وا حَقَّه  يَ وْمَ حَصَادِّهِّ{{؛ وإذا حص

 الزرع فإنه يجعل في البيادر فوراً.
فإن تلفت بعد بدو الصلاح، واشتداد الحب، وقبل جعلها في البيدر، فإنها تسقط ما لم يكن ذلك بتعدٍ منه أو 

 تفريط، فإنها لا تسقط.
يناً وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه، ولو تلفت بغير تعد ولا تفريط؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت د

 عليه.
 وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلاث أحوال:

أن يتلفا قبل وجوب الزكاة، أي: قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك  الحال الأولى:
 مطلقاً، سواء تلف بتعد أو تفريط، أو غير ذلك، والعلة عدم الوجوب.

كاة، وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل: إن كان بتعد منه أو تفريط : أن يتلفا بعد وجوب الز الحال الثانية
 ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.

: أن يتلفا بعد جعله في البيدر، أي: بعد جَذ ِّهِّ ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، الحال الثالثة
 ذمته فصارت ديناً عليه، والإنسان إذا وجب عليه دين، وتلف ماله فلا يسقط عنه. فعليه الزكاة مطلقاً؛ لأنها استقرت في
 والتعدي: فعل ما لا يجوز.

 والتفريط: ترك ما يجب.
فمثلًا لو أن الرجل بعد أن بدا الصلاح في ثمر النخل، وقبل أن يجعله في البيدر، أهمله حتى جاءت السيول، 

 ، ولو أنه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعدٍ ؛ لأنه فعل ما لا يجوز.فأمطرت وأفسدت التمر فيقال: هذا مفرط
ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح، وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرط، ويهمل فأتلفت 

 الثمر أو الزرع، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعد، ولم يفرط.
 ح، واشتد الحب فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمن، وإلا فلا.ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلا

والصحيح في الحال الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعد أو يفرط؛ لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين 
لم يفرط أمانة، فإن تعدى أو فرط، بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال، أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعد و 

وكان مجتهداً في أن يبادر بتخليصه، ولكنه تلف، مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل أن ييبس، ولكن لم يمض وقت يمكن 
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يبسه فيه حتى سرق التمر، مع كمال التحفظ والحراسة، فلا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق، ولم يفعل 
 فهذا يكون مفرطاً.

 أن الحال الثالثة تلحق بالحال الثانية. إذاً القول الراجح
وأما القول بأن الرجل إذا كان مديناً، وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله، فهذا قياس مع الفارق؛ لأن دينه 

 متعلق بذمته، والزكاة متعلقة بهذا المال.
رِّ الأرْضِّ د ونَ مَالِّكِّهَا:   وجوب  الع شْر عَلَى م سْتَأْجِّ

 لثمر، وزكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المالك.أي: أنَّ زكاة ا
 وعلة الوجوب أن المستأجر هو مالك الحبوب والثمار، وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة.

 ولكن قد يقول قائل: وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر النخل؟
إلى صاحب البستان، وأقول له: المذهب: وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجر، أي: لا يمكن أن آتي 

رني هذا النخل لمدة عشر سنوات مثلًا؛ لأن الثمر معدوم، ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر.  أج ِّ
فهذا من باب أولى؛ لأن هذا قبل أن  (1)«نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»والنبي صل ى الله عليه وسل م 

 جهالة.يخرج، فيكون فيه 
وقال شيخ الإسلام   رحمه الله  : إن استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه 
الأرض من صاحبها وتزرعها، فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة، وقد يكون أقل فكذلك النخل، ويجعل النخل أصلًا، 

ابت عن عمر   رضي الله عنه  ، حين ضمن حديقة أسيد بن كما تجعل الأرض أصلًا بالمزارعة، وقال: إنَّ هذا هو الث
حضير   رضي الله عنه   الذي لزمه ديون، فَضَم نَ بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنة، ويقدم الأجرة من أجل قضاء 

ار الأرض؛ الدين، وعمر فعل ذلك والصحابة   رضي الله عنهم   متوافرون؛ ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل، واستئج
ولأن هذا أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض؛ وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة، 
وهذا ربما يحصل فيه نزاع، أما إذا كانت الأجرة مقطوعة، فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، والمستأجر قد 

 يتصرف فيه كاملًا.عرف أن الثمر كله له، لا ينازعه فيه أحد، 
وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما 

 يتفقان عليه.
وأجاب شيخ الإسلام   رحمه الله   عن استدلالهم بالحديث وهو نهي النبي صل ى الله عليه وسل م عن بيع الثمر قبل 

ما لا يثبت استقلالًا؛ ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل بدو صلاحه، وبيع بدو صلاحه، بأنه يثبت تبعاً 
 الحيوان الحامل، مع النهي عن بيع الحمل.

                             
( عن 54( )1536(؛ ومسلم في البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار... )1487اة/ باب من باع ثماره أو نَله )أخرجه البخاري في الزك (1)

 جابر رضي الله عنه.
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فيما إذا كان « يجب العشر على مستأجر الأرض»إذاً إذا قلنا: إنه لا يصح استئجار النخيل، فإنه يحمل قول: 
لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر هذا النخيل بثماره، والراجح ما ذهب  ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور؛

 إليه شيخ الإسلام رحمه الله.
والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا وصاروا يؤجرون البساتين، فمثلًا يقول: استأجرت منك 

 ( فيعطيه المائة ألف، والآخر يستقل بالثمر.100.000البساتين ب )
وابن عقيل   رحمه الله   فص ل، وقال: إذا كان أكثر الأرض بياضاً، لا نَيلًا، يجوز اعتباراً بالأكثر؛ لأن تأجير 

 الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر.
أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل، وتؤجر الأرض، أي: تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث 

 بعشرة آلاف، فيأخذ الأرض ويزرعها، والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث ثمرته.ثمره، وأجرتك هذه الأرض 
: لو كانت الأرض خراجية، فالزكاة فيها على المستأجر، والخراج على المالك؛ ووجه ذلك أن الخراج على مسألة

و كان المالك هو الذي عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر، ول
 يزرع الأرض، فعليه الخراج باعتباره مالكاً للأرض، والزكاة باعتباره مالكاً للزرع، أو الثمر.

 مسألة: على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة؟
نهما تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد م

 نصابًا، فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك.
 زكاة  العسل: 

اَ شَراَب  مخ ْتَلِّف   نْ ب ط ونهِّ والعسل ليس ما يخرج من الأرض، وإنما من بطون النحل كما قال الله تعالى: }}يَخْر ج  مِّ
فَاء  لِّ  {{ ]النحل: أَلْوَان ه  فِّيهِّ شِّ [ ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض، بكونه يجنى في وقت معين، كما تجتنى 69لنَّاسِّ

 .(1)الثمار، وقد ضرب عمر   رضي الله عنه   عليه ما يشبه الزكاة، وهو العشر
عسل ليس زكاة، فاختلف أهل العلم   رحمهم الله   هل في العسل الزكاة، أو أَنَّ ما ضربه عمر   رضي الله عنه   في ال

نْ طَي ِّبَاتِّ  مَا  ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة؛ لأنه لا يصدق عليه قول الله   عز  وجل  : }}يَاأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَن وا أنَفِّْق وا مِّ
{{ ]البقرة:  نَ الَأرْضِّ َّا أَخْرَجْنَا لَك مْ مِّ  [ ؟267كَسَب ْت مْ وَممِّ

العسل، واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح   رحمه الله   من  فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في
الحنابلة، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية حتى إن ابن القيم  

 كان يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية.
ما يدل على وجوب ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم  (2)ولا في السنةووجه هذا القول أنه ليس في القرآن 

 دليل على الوجوب، وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة نصاب العسل.

                             
 (.5/46( والنسائي في الزكاة/ باب زكاة النحل )1600أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة العسل ) (1)
 اه .« وليس في زكاة العسل شيء يصح(: »1/312للترمذي ) قال البخاري رحمه الله كما في العلل الكبرى (2)
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والمشهور من المذهب الوجوب، ويرون أن نصابه مائة وستون رطلًا عراقياً، وهو يقارب اثنين وستين كيلو في 
هذا المقدار وجب عليه عشره لما ورد عن عمر   رضي الله عنه  ، ولأنه يشبه الثمر الذي معايير الوزن المعاصر، فإذا أخذ 

سقي بلا مؤونة ليس فيه من الكلفة إلا أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه، 
 فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة.

 رطل عراقي.وقيل: إن النصاب ستمائة 
وقال في المغني: ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطل عراقي؛ وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صل ى الله 

 عليه وسل م، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة.
لم يكن واجباً فهو  ولا يخلو إخراجها من كونه خيراً؛ لأنه إن كان واجباً فقد أدى ما وجب، وأبرأ ذمته، وإن

صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه، ونقول: إنك تركت ركناً من أركان الإسلام في هذا النوع من المال؛ لأن 
 هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس.

 مسألة: هل في البترول زكاة؟
 وما كان كذلك فلا زكاة فيه. الجواب: ليس فيه زكاة؛ لأن المالك له الدولة، وهو للمصالح العامة،
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 زكاة  الركاز:
بكسر الدال بمعنى مفعول، أي: مدفون « من دِّفن الجاهلية»وقوله: « والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية»

 الجاهلية، ولا يصح فتح الدال لأنها تكون مصدراً.
ركازاً، بل ما كان من دفن الركاز: فعال بمعنى مفعول، أي: مركوز، وهو المدفون ولكن ليس كل مدفون يكون 

الجاهلية، ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاً مدفونًا، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات 
 الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام، أو ما أشبه ذلك.

وفي الركاز »فلا يشترط فيه النصاب؛ لعموم قول النبي صل ى الله عليه وسل م:  «يله وكثيرهففيه الخمس في قل»
 .(1)«الخمس

 ثم اختلف العلماء في الخمس، هل هو زكاة أو فيء؟
هل هي لبيان الحقيقة أو هي « الخمس»في قوله صل ى الله عليه وسل م في الحديث: « أل»بناء على اختلافهم في 

 للعهد؟
 لبيان الحقيقة.« أل»العلماء: إنه زكاة فتكون  فقال بعض

 ويترتب على هذا القول ما يأتي:
  أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية؛ لأن نصف العشر، والعشر، وربع العشر، وشاة من  1

 أربعين، أقل من الخمس.
   أنه لا يشترط فيه النصاب فتجب في قليله وكثيره. 2
يشترط أن يكون من مال معين، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن    أنه لا 3

 الأخرى، بخلاف زكاة غيره.
في الخمس، للعهد الذهني، وليست لبيان الحقيقة، « أل»والمذهب عند أصحابنا   يرحمهم الله  : أنه فيء فتكون 

الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهذا هو  أي: الخمس المعهود في الإسلام، وهو خمس خمس الغنيمة
 الراجح؛ لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة، كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثة المتقدمة.

 مسائل:
 الأولى: إذا وجد الإنسان ركازاً ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية، فحكمه إن علم صاحبه وجب رده

إليه، أو إعلامه به، أي: إما أن تحمله إلى صاحبه، أو تعلمه، والأسهل هنا الإعلام؛ لأنه قد يكون ثقيلًا يحتاج إلى حمل، 
 فإذا أعلمته أبرأت ذمتك.

وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسماً، ولم نتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم اللقطة يعر ف لمدة 
 ء صاحبه، وإلا فهو لواجده.سنة كاملة، فإن جا

 الثانية: لو استأجرت رجلًا ليحفر بئراً في بيتك أو غيره فحصل على هذا الركاز، ففيه تفصيل:

                             
 سبق تخريجه (1)
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إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل، لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت، وإن كان استأجره للحفر 
 .(1)«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»ه وسل م: فقط، فوجده العامل فهو للعامل لقوله صل ى الله علي

، هل (2)«إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»الثالثة: قوله صل ى الله عليه وسل م: 
 فيه؟ المراد منه إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر، أو المراد أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف

الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك؛ لأنه قد يكون للمالك أقارب 
وأصحاب، وما أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة، ويدل على أن هذا هو القول الراجح، عموم قول النبي صل ى الله عليه 

 .(3)« فيما سقت السماء العشر»وسل م: 
***** 

  

                             
 سبق تخريجه (1)
( 643( والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في الخرص )1605( وأبو داود في الزكاة/ باب في الخرص )3/448أخرجه الإمام أحمد ) (2)

( ع ن س هل ب ن أبي 1/402( والح اكم )3280( وابن حب ان )2319)( وابن خزيمة 5/42والنسائي في الزكاة/ باب كم يترك الخارص )
( وصححه وانظر 1/402حثمة رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وله شاهد موقوف عن عمر   رضي الله عنه   أخرجه الحاكم )

 (2556لألبانى فى الضعيفة )(. وضعفه ا849التلخيص )
 سبق تخريجه (3)
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 قدَينِّ بَاب  زكََاةِّ النَّ 
 « : النقدين»معنى  

تثنية نقد، بمعنى منقود؛ لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليسا إعطاء بل هما معطيان، فهما ينقدان في 
 البيع والشراء.

والمراد بالنقدين الذهب والفضة، وعلى هذا فالفلوس ليست نقداً في اصطلاح الفقهاء؛ لأنها ليست ذهباً ولا 
ختلف العلماء هل فيها ربًا أو ليس فيها ربًا؟ وهل فيها الزكاة مطلقاً؟ أو هي عروض، إن نوى بها التجارة فضة، ومن ثم ا

 ففيها الزكاة وإلا فلا؟
 فهاهنا مسألتان، كلتاهما مسألتان عظيمتان تحتاجان لتحليل عميق.

 هل الأوراق النقدية عروض؟
 لأنها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان: الذهب والفضة.ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس؛ 

فقال بعض العلماء: إن الفلوس عروض، وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة، وعلى هذا فلو كان 
الإنسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة، ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز، سواء قبضها في 

 العقد أو تأخر قبضها، كما لو أبدل ثوبًا بثوبين، فإنه جائز ولو تأخر القبض.مجلس 
لكن هذا القول لو قلنا به لكان أكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم، ولكانت البنوك 

س، بإلحاق عملة الأنواط بعملة إقناع النفو »ليست ربوية؛ لأنها غالباً تتعامل بهذه الأوراق، ولقد قرأت رسالة عنوانها 
 «.الفلوس

 الأنواط: الورق.
لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه، لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل، ألاَّ ربا بين الناس اليوم؛ 

 لتجارة.لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدية، وألا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها ل
نْ أمَْوَالهِِّّمْ صَدَقَةً{{  القول الثاني: أنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة، لدخولها في عموم قوله تعالى: }}خ ذْ مِّ

 [ والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال.103]التوبة: 
ض عليهم صدقة في أعلمهم أن الله افتر »وقول النبي صل ى الله عليه وسل م لمعاذ بن جبل   رضي الله عنه  : 

، فهي مال، والناس يجعلونها في منزلة النقد، فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك، والمعتبر فيها نصاب (1)«أموالهم
 الفضة؛ لأنها بدل عن ريالات الفضة السعودية، وهذا بالنسبة للريالات السعودية، ولكل قطر حكمه.

 هل يجري الربا فى الأوراق النقدية؟
ل: إنها عروض فإنه لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل، ولا ربا النسيئة، كما أن العروض كتبديل الثوب من قا

بالثوبين، أو بالثلاثة، وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به، سواء تعجل القبض أو تأجل، كذلك هذه الدراهم، تبديل 
بأربعمائة ريال إلى سنة، أو ألف ريال بألف ومائتين إلى  بعضها ببعضها ليس فيه ربا، فيجوز أن آخذ منك مائة دولار

                             
 سبق تخريجه (1)
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سنة؛ لأنه لا يجري فيها الربا، وهذا القول فيه نظر؛ لأن الناس يرون أن هذه العملات بمنزلة النقد، لا يفرقون بينها إلا 
 تفريقاً يسيراً.

ضها ببعض مع تأخر القبض فهذا وقال بعض العلماء: إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فإذا أبدلت بع
حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد، فهذا جائز مع 

 التفاضل.
 وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع اختلاف الجنس.

 ضل؟صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفا
اختلف العلماء المعاصرون في ذلك، فقال بعضهم: بالتحريم؛ لأن ريال المعدن هو ريال الورق، ولا فرق بين هذا 

 وهذا، فالمقصود واحد، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية.
ئية فباعتبار وقال آخرون: بالجواز؛ لأن بينهما فرقاً؛ فالجنس مختلف حقيقة، وقيمة، وتساويهما في القيمة الشرا

 تقدير الدولة، ويدل لهذا أنك لو جئت بمائة كيلو من هذا المعدن، ومائة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا؟
 الجواب: تختلف، فالحديد يشترى لذاته، والورق لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقاً.

إذا اختلفت »بينها؛ لقول النبي صل ى الله عليه وسل م: وقالوا: لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة، جاز التفاضل 
 .(1)«هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

وكان الشيخ ابن باز   وفقه الله   مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم؛ ثم إن الشيخ حدثنا أخيراً، قال: كنت 
 أقول بالتحريم، ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا؟

أما أنا فنفسي طيبة بجوازه، وليس عندي فيه شك، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي   رحمه الله   يجو ِّز ذلك، 
بل يجوز أكثر من هذا، فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا يشترطا أجلًا معيناً، فلو أعطيتك مائة، 

 بأس به بشرط ألا ي شترط الأجل، فيقول: أعطيتك مائة بمائة وأعطيتني بعد مدة مائة عوضاً عنها أو أكثر، فإن ذلك لا
 وعشرة إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن.

 لكن الذي يظهر لي: أن تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به.
، سواء قصد بها التجارة أو لا، وعلى هذا لو كان فالقول الراجح في هذه العملات: أن الزكاة فيها واجبة مطلقاً 

الإنسان عنده مال ليتزوج به، فحال عليه الحول فعليه الزكاة فيه، ولو كان عنده مال من النقود ليشتري به بيتاً، أو 
 ه.ليقضي به ديناً فحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة، إلا على قول من يقول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة بقدر 

 ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها، فعليه الزكاة إذا حال عليها الحول.

                             
 تخريجه سبق (1)
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هل يجب عليه أن يجمع مالًا لكي يزكي، وهل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال، أن يقوم بما يلزم 
 لإخراج الزكاة؟

صاب من المال أن يقوم بما يلزم الجواب: لا يجب عليه جمع المال ليزكيه، ويجب عليه إذا حال الحول على ن
 لإخراج زكاته.

والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فتحصيل 
 المال ليزكي تحصيل لوجوب الزكاة وليس بواجب.

 ان عنده مال فليحج؟ومثله الحج هل نقول: يجب على الإنسان أن يجمع المال ليحج؟ أو نقول: إذا ك
 الجواب: إذا كان عنده مال فليحج، وأما الأول فلا يجب.

 ما يجب  فى الذهب والفضة:
يجب ربع العشر، وهو واحد من أربعين، وفائدة معرفتنا بربع العشر، وأنه واحد من أربعين أن يسهل استخراج 

 ندك على أربعين، فما خرج فهو الزكاة.الزكاة من النقدين، فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما ع
فمثلًا أربعون مليونًا زكاتها مليون، وذلك بقسمتها على أربعين، وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب اثنان 
ونصف في المائة؛ لأنه يوهم أن هناك وقصاً فيظن أن كل مائة فيها اثنان ونصف، وما بين المائتين وقص لا شيء فيه، 

 وهذا أمر خطير.
 نصاب الذهب :

إذا كان لك عشرون ديناراً وحال »عن علي بن أبي طالب   رضي الله عنه   أن النبي صل ى الله عليه وسل م قال: 
وقد وردت أحاديث أخرى عن النبي صل ى الله عليه وسل م بهذا المعنى، وكذلك آارر  (1)«عليها الحول، ففيها نصف دينار

م   وهي بمجموعها تصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره، وأما قول ابن عبد البر   موقوفة عن الصحابة   رضي الله عنه
 رحمه الله  : إنه لم يثبت فيه عن النبي صل ى الله عليه وسل م شيء، فيجاب عنه بأن ذلك قد ثبت بما يكفي كونه حجة.

اهم إسلامية سبعة مثاقيل، وعلى والدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع، وكل عشرة در 
 هذا تكون مائتا درهم تساوي مائة وأربعين مثقالًا.

فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا  (2)وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص
 اً.يضر؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لين

 وهذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر.

                             
( ع ن عل ي رض ي الله عن ه؛ وأخرج ه اب ن ماج ه في الزك اة/ باب زك اة ال  ورق 1573أخرج ه أب و داود في الزك اة/ باب في زك اة الس ائمة ) (1)

( عن عمرو بن 1683« )الأموال»( عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم؛ وأخرجه ابن زنجويه في 2/92(؛ والدارقطني )1791والذهب )
 (1573(. وصححه الألبانى فى صحيح أبَ داود )851« )التلخيص»عنه، انظر حزم رضي الله 

المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالًا: أربعة غرامات وربع، فيكون نصاب (: »117وفي مجالس شهر رمضان للمؤلف ص) (2)
 .«الذهب: خمسة وثمانين غراماً، يعادل عشرة جنيهات سعودية وخمسة أثمان الجنيه
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 هل المعتبر فى نصاب الفضة العدد  أم الوزن؟
قال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر الصديق   رضي الله عنه   أن النبي صل ى الله عليه وسل م كتب 

إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة، فليس فيها صدقة وفي الرقة »فيما كتب في الصدقات: 
 .(1)« إلا أن يشاء ربها

ووجه الاستدلال بالحديث عنده أن النبي صل ى الله عليه وسل م قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صل ى الله عليه 
البعض الآخر، فدل ذلك على أن العدد هو المعتبر؛ لأن  وسل م ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من

 الدراهم لم ت وحَّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، فوحدها على هذا المقدار، وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
تبر الوزن وبناءً على قول الشيخ   رحمه الله   لو كانت مائتا الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من اع

ليس فيها زكاة، وإذا كانت مائةً وثلاثين مثقالًا، ولكنها مئتان من الدراهم عدداً، ففيها زكاة عند الشيخ، وليس فيها زكاة 
 عند الجمهور.

 هل الأحوط أن نعتبر العدد، أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟
د تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة، الجواب: إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، فخمسون درهماً ق

فيكون اعتبار الوزن أحوط، وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال، 
 فلا شك أن العدد أحوط.

 ظاهر ه  سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم« ليس فيما دون خمس أواق صدقة»والأحاديث متعارضة، فحديث: 
منطوق، والمنطوق « في الرقة إذا بلغت مائتي درهم»لم تبلغ، وحديث أبي بكر   رضي الله عنه   الذي كتبه في الصدقات: 

 مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه.
ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط 

 زكاة. لم يكن بعيداً من الصواب.وجبت ال
والعدد لا حَظَّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد؛ لأن زنة النصاب ستة وخمسون ريالًا سعوديًا من الفضة، ولو اعتبرنا 
العدد في الفضة لم تجب الزكاة في ستة وخمسين؛ لأنها لا تساوي مائتي درهم من حيث العدد، ولو اعتبرنا العدد في 

زكاة إلا في عشرين جنيهاً، ولو اعتبرنا الوزن لقلنا: تجب الزكاة في عشرة جنيهات، وخمسة أثمان الجنيه؛  الذهب لقلنا: لا
 لأنها تبلغ خمسةً وثمانين جراماً.

                             
 سبق تخريجه (1)
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هل نقول: إذا ملك ستة وخمسين ريالًا من الورق ملك نصابًا من الفضة، أو نقول: إن المعتبر قيمة ستة وخمسين 
 ريالًا من الفضة؟

ب: كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره يساوي ريالًا من الفضة، ثم تغيرت الحال فزادت قيمة الجوا
 الريال من الفضة.

فالواجب الأخذ بالأحوط، وهو اعتبار قيمة ستة وخمسين ريالًا من الفضة، وأما إيجاب الزكاة في ستة وخمسين 
 من ريالات الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب المال كما أنه لا يعتبر ريالًا من الورق، وهي قد لا تساوي إلا شيئاً قليلاً 

 غنياً.
 هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ 

 في هذا قولان لأهل العلم:
 القول الأول: الضم.

 القول الثاني: عدم الضم.
قصد بها الشراء، فهي قيم وعلة القول الأول: أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء، والفضة ي

الأشياء فمقصودهما واحد، فيضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عندك عشرة مثاقيل ومائة درهم، فتضم أحدهما إلى الآخر 
 فيكمل النصاب وتجب عليك الزكاة فيهما، وهذا التعليل منقوض بما سيأتي.

 واستدل أهل القول الثاني بما يلي:
، وهذا يشمل ما إذا كان عنده (1)« ليس فيما دون خمس أواق صدقة»ه وسل م:   قول الرسول صل ى الله علي 1

 من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا.
وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون  (2)«إذا كان لك عشرون ديناراً »  قوله صل ى الله عليه وسل م في الدنانير:  2

ن العشرين فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به عشرين، وما إذا كان عنده عشرون، فإذا كان عنده دو 
 النصاب، أو لا.

  ومن القياس أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف  3
الرسول صل ى نصاب، ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما واحد ولا سيما في عهد 

الله عليه وسل م، وهو أنهما قوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على رأي من قال بضم الذهب إلى الفضة، 
وكذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر، فلا يكمل أحدهما بالآخر مع أن 

ل الأول، فالجنس لا يضم إلى جنس آخر، والنوع يضم إلى نوع آخر  المقصود واحد وهو التنمية، وبهذا ينتقض تعليل القو 
 كأنواع النخيل.

 وعليه فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر.

                             
 سبق تخريجه (1)
 سبق تخريجه (2)
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 وهذا هو القول الراجح، لدلالة السنة، والقياس الصحيح عليه.
 بالقيمة؟على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو 

 المذهب: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة.
 وقيل: يضم بالقيمة.

ويظهر الخلاف في المثال: فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، وقيمة 
ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة، فعلى قول من يقول: إنه يضم بالأجزاء، لا يضم؛ لأن 

لث نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة، فالمجموع نصاب إلا سدساً فلم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا عنده ث
 زكاة عليه على المذهب.

وأما من قال: المعتبر القيمة، فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب؛ لأن قيمة ثلث نصاب الذهب 
 .تساوي مائة درهم فيكون عنده الآن مائتا درهم فيزكيها

مثال آخر: إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فإنه يضم على المذهب، وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي 
 مائة درهم وعنده مائة درهم فعلى المذهب لا يضم.

 والصواب من هذين القولين: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة.
هب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس؛ لأن المراد يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذ

 بهما التجارة، فهما عروض تجارة.
 هل ت ضمُّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة؟ 

صُّ بمال معين كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة، فهذه تضم في  عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تخَ 
ذا كان عنده مائة درهم من الفضة وعروض تساوي مائة درهم، وجبت عليه تكميل النصاب إلى الذهب، أو الفضة، فإ

 الزكاة في الفضة والعروض.
 فإن قيل: ليس عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض؟

قلنا: إنَّ المراد بالعروض القيمة، وإنما الأعمال بالنيات، فصاحب العروض لا يريدها لذاتها؛ لأنه يشتريها اليوم 
 ويبيعها غداً.

 ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو الفضة؟
مثاله: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من الذهب، وعروض، إن اعتبره بالفضة بلغ 

 ثلث نصاب، وإن اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، فهل يعتبر قيمته بالذهب، أو يعتبر قيمته بالفضة؟
وض التجارة تعتبر بالَأحَظ ِّ للفقراء، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب الجواب: قال أهل العلم: إن عر 

 قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابًا من الذهب دون الفضة قومت بالذهب.
 وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح، ويكون بالأحظ للفقراء.

قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نَرج من كل جنس  إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إلى الفضة، بضم
 زكاته، أو من أحدها؟
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الجواب: المذهب، لا بد أن نَرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهباً، ومن الفضة فضة، لأن الحديث 
 ، أي: من الفضة.(1)«وفي الرقة ربع العشر»

 أي: من الذهب. (2)«نصف دينار»وفي حديث الذهب 
 الزكاة في كل جنس منه، كما قالوا في الحبوب والثمار: تخرج من كل نوع. فتكون

 أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين، أي: بالقيمة. والصحيح:

                             
 سبق تخريجه (1)
 سبق تخريجه (2)
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 بَاب  زكََاةِّ الع ر وضِّ 
 :  معنى الع ر وضِّ
تقر، يعرض، ثم جمع  عَرَضٍ أو عَرْض بإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة وسمي بذلك؛ لأنه لا يس« العروض»

رَ لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها؛ لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها.  يزول، فإن المتَّجِّ
 فالعروض إذاً كل ما أعد للتجارة من أي نوع، ومن أي صنف كان.

اني، وفي الحيوان، وفي كل وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل في العقارات، وفي الأقمشة، وفي الأو 
 شيء.

:  حكم  زكََاةِّ الع ر وضِّ
 والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم، وهو القول الصحيح المتعين، والدليل على ذلك:

 [ .19  دخولها في عموم قوله تعالى: }}وَفيِّ أمَْوَالهِِّّمْ حَقٌّ لِّلسَّائِّلِّ وَالْمَحْر ومِّ *{{ ]الذاريات:  1
أعلمهم أن الله افترض »ول النبي صل ى الله عليه وسل م لمعاذ بن جبل   رضي الله عنه   حين بعثه إلى اليمن: وق

 ، ولا شك أن عروض التجارة مال.« في أموالهم»فقال:  (1)«عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
 .(2)«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»قال: فإن قال قائل: إن الرسول صل ى الله عليه وسل م 

 قلنا: نعم قال ذلك، ولكنه لم يقل: ليس في العروض التي لا تراد لعينها، إنما تراد لقيمتها ليس فيها زكاة.
كلمة مضافة للإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصاً، « عبده وفرس»وقوله صل ى الله عليه وسل م: 

ه؛ فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها يستعمله وينتفع ب
زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غداً. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث 

 على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد.
وهذا أقوى دليل  (3)«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»صل ى الله عليه وسل م:   قول الرسول  2

عندي، ونحن لو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال، لقال: أريد الذهب والفضة، فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها 
 غداً أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقاً.

لك روي عن النبي صل ى الله عليه وسل م: أنه أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، ولكن هذا الحديث فيه   وكذ 3
 .(4)ضعف

                             
 سبق تخريجه (1)
 سبق تخريجه (2)
 سبق تخريجه (3)
( عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال الحافظ في 1562أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ ) (4)

 «.إسناده لين: »(623البلوغ )
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أَد ِّ زكاة مالك، فقال: أما لي »  وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب   رضي الله عنه   أنه أمر رجلًا فقال له:  4
 . وقد استدل أحمد بهذا الأثر.(1)«مال إلا جعاب وأدم، فقال عمر: قومها ثم أد ِّ زكاتها

   ولأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة. 5
 فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر.

 :  شروط وجوب زكََاةِّ الع ر وضِّ
لتعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء، أو غير معاوضة  الشرط الأول: أن يملكها بفعله، أي: باختياره، وشمل هذا ا

 كالاتهاب وقبول الهدية، وما أشبهه، والمعنى: دخلت في ملكه باختياره.
الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فخرج بذلك ما لو ملكها 

 لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب، وسيأتي الخلاف في ذلك. بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فإنها
 الشرط الثالث: أن تبلغ قيمت ها نصابًا.

فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعد ها للتجارة قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم  
 .تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصاباً 

مثال آخر: إنسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ 
 نصابًا.

تنبيه: لا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد  للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير اربتة، فالمعتبر المخرج منه 
 لزكاة غالباً.وهو القيمة؛ ولأن القيمة أحب لأهل ا

فالشروط إذاً ثلاثة، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة، فهذه شروط خاصة، وما تقدم في  
 كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة.

مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا ونواها حين الشراء، فإن 
رة للاستعمال، ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة؛ لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون اشترى سيا

 ناويًا للتجارة من حين ملكه.
ولو اشترى شيئاً للتجارة، ولكن لا يبلغ النصاب، وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط 

 وجوب الزكاة بلوغ النصاب.
 ا ملك إنسان عروض تجارة بإرث، ونواها حين ملكها للتجارة، فإنها لا تكون للتجارة.فإذ 

 مثال آخر: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة، فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله باختياره.
 فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة؛ لأنه ملكها بفعله.

                             
انظر: « رجاله ثقات»(، وقال الدارقطني: 4/147(؛ والبيهقي )2/125( ترتيب، والدارقطني )633« )المسند»أخرجه الشافعي في  (1)

 (828(. وضعفه الألبانى فى الإرواء )2/180« )التلخيص»(، و15256« )إتحاف المهرة»
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: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أ عطي ثمناً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض مثال
تجارة؛ لأنه لم ينوها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته، أو ما أشبه 

 ذلك.
ون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة، لعموم قول والقول الثاني في المسألة: أنها تك

 ، وهذا الرجل نوى التجارة، فتكون لها.(1)«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»النبي صل ى الله عليه وسل م: 
أس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تم مثال ذلك: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلها ر 

 الحول من نيته.
فإن كان عنده سيارة يستعملها، ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته 

ع فإنها لا تكون عنها، ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبي
 للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها.

فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه، وأراد أن يبيعه، 
 فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها.

 ها عند تمام الحول مَا اشْتر ِّيتْ بِّهِّ :وَلَا ي  عْتَبَر  في تقويم 
وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعاً ونزولًا، ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام 

 الحول لا تبلغ النصاب، فلا زكاة فيها، وربما يشتريها وهي تبلغ نصابًا وعند تمام الحول تبلغ نصابين.
 هذا لم يتم عليه الحول؛ لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة؟فإن قال قائل: ربحها 

فالجواب: قلنا: إن هذا تابع لأصله كنِّتَاجِّ السائمة، فكما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول، بل يتبع 
 ل كتاب الزكاة.أصله، كذلك أيضاً ربح التجارة يتبع أصله، ولا يشترط له تمام الحول، وقد سبق هذا في أو 

لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب، فهنا يستوي الأمران، ومع ذلك لا  تنبيه:
 نقول: يعتبر ما اشتريت به، حتى في هذه الحال نقول: المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول.

 وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله
 الأثمان: جمع ثمن وسميت بذلك؛ لأنها ثمن الأشياء، وهي الذهب والفضة.  

فلو اشترى عرضاً بنصاب من أثمان، كرجل عنده مائتا درهم، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً، فلا يستأنف 
 الحول بل يبني على الأول؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول.

ا في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً، فجاء رمضان فيزكي مثال آخر: عنده ألف ريال ملكه
 العروض؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول.

 وكذلك أيضاً لو اشترى عرضاً بنصاب من عروض أي عرضاً بدل عرض.

                             
 سبق تخريجه (1)
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ول الأولى؛ لأن المقصود مثاله: رجل عنده سيارة، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة فيبني على ح
 القيمة، واختلاف العينين ليس مقصوداً، ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها، ولكن يريدها للتجارة.

 وإن اشتراه بسائمة لم ينَّ على حول السائمة:
 لواجب.مثل: الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي ا 

مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي مُرم اشترى بها عروضاً كسيارة أرادها للتجارة 
فيبتدئ الحول من مُرم؛ لاختلافهما قصداً ونصابًا وواجباً، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف. 

رمضان، ثم اشترى بها سائمة في مُرم فلا يبني على حول العروض والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها في 
 لما ذكرنا في المسألة الأولى.

مثال آخر: عنده دراهم ملكها في رمضان وفي مُرم اشترى بها سائمة، فلا يبني على حول الدراهم، فإذا جاء 
 المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة؛ وذلك للاختلاف.

 مسألتان:
 : إخراج القيمة في الزكاة.الأولى

شاتان أو »يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الجبران في زكاة الإبل 
 ، والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة، أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض.«عشرون درهماً 

 الثانية: زكاة الأسهم:
كان يبيع ويشتري فيها، فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها، وإن ساهم يريد إن  

 الربح والتنمية فالزكاة على النقود، وأما المعدات، وما يتعلق بها فلا زكاة فيها.
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زكََاةِّ الفِّطْرِّ   
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مية، تنمية الخ ل ق لأنها تجعل الإنسان في عداد الكرماء، أي من رمضان، وسميت زكاةً لما فيها من التن «الفطر»
وتنمية المال؛ لأن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه الله، فهو تنمية له، وتنمية الحسنات لقول النبي صل ى الله عليه 

 (1)« إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فيِّ ِّ امرأتك»وسل م: 
لأنه سبب  (2)«زكاة الفطر»وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث، قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: 

طهرة »وجوبها، فالفطر أي: من رمضان، والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي صل ى الله عليه وسل م 
على إتمام الشهر، وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وشكر لله   عز  وجل    (3)«للصائم من اللغو والرفث

 وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة؛ من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.
 هذا بناء على الأغلب، وإلا فالصغير ونحوه لا يصوم.« وطهرة للصائم...»وقوله صل ى الله عليه وسل م: 

 تجب  زكاة  الفِّطر؟على مَن 
"تجب  زكاة  الفطر على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه 

 الأصلية"
 تجب: الفاعل: يعود على زكاة الفطر. «تجب على كل مسلم»
عليه وسل م زكاة  فرض رسول الله صل ى الله»لحديث ابن عمر الآتي، ولحديث ابن عباس   رضي الله عنهما  :  

 «.الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين
خرج به من ليس مسلماً كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم، فلا تجب عليهم زكاة الفطر  «على كل مسلم»

 فرض رسول الله صل ى الله عليه وسل م زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»لحديث ابن عمر   رضي الله عنهما   
 (4)«على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين

 ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلًا للتطهير إلا بالإسلام، فلا يطهره إلا الإسلام.
 ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد.

 أي: عنده.« فضل له» «فضل له يوم العيد وليلته صاع»

                             
( 1628(، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث )56، باب ما جاء إن الأعمال بالنيات )أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (1)

 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
فرض رسول الله صل ى الله عليه وسل م زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة »حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:  (2)

 «.للمساكين
(؛ وال    دارقطني 1827(؛ واب   ن ماج    ه في الزك   اة/ باب ص    دقة الفط   ر )1609ب   و داود في الزك    اة/ باب زك   اة الفط    ر )أخرج   ه أ

 (.1/409(؛ والحاكم )2/138)
( ، صحيح أبي داود  843ووافقه الذهبي. وحسنه الألبانى فى الإرواء ) « صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»وقال الحاكم: 
 (1427  ) 

 يجهسبق تخر  (3)
 (.16( )984(؛ ومسلم في الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين... )1503أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر ) (4)
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 : ليلة العيد، ويوم العيد وليلته، منصوبان على الظرفية.أي «ليلته»
وهو مقدار الزكاة، ويأتي بيان المراد بالصاع، وإنما خص الصاع؛ لأنه الواجب إذ لا يجب « فَضَلَ »فاعل  «صاع»

 على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره، بل يخرج ما يقدر عليه.
نده ما يقوته يوم العيد وليلته، وبقي صاع فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاع فإنه فإذا كان ع

يخرجه لقوله تعالى: }}فَات َّق وا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْت مْ{{ وكما لو وجد ماء لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء فإنه يستعمله 
 ويتيمم لما بقي.

 « .ليةعن قوته وقوت عياله، وحوائجه الأص»
 أي: مأكله ومشربه. «قوته، وقوت عياله»
هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت كقدر العشاء، وصحن التمر، والإبريق، وكتب  «وحوائجه الأصلية»

العلم، لكن إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرةً واحدة فليس من الحوائج الأصلية، لأن هناك مكتبات 
ا إذا كان لهذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الحوائج الأصلية؛ لأن ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة عامة، وكذ

 أو فضلًا وكمالًا، فالضرورة: ما لا يستغنى عنه.
 والحاجة: هي ما احتاج البيت إلى وجوده.

 والفضل والكمال هو: ما لا يحتاج البيت إلى وجوده.
 ، ومن باب أولى ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعاً.فإذا فضل عن حوائجه الأصلية

 زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان الآتيان:
 الأول: الإسلام.

 الثاني: الغنى ، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
 والغنى في كل موضع بحسبه.

 لدَّيْن  وجوبَ زكاة الفطر ؟هل يمنع  ا 
 في هذه المسألة أقوال ثلاثة:

 الأول: لا يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به.
 الثاني: أنه يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به.

 الثالث: التفصيل ، وهو قريب.
واء طولب به أو لم يطالب به، كما قلنا في ولكن، الأقرب منه هو القول الأول أنه لا يمنعها الدَّيْن  مطلقاً س

 وجوب زكاة الأموال، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالًا قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.
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رج  زكاة  الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، من المسلمين:   تخ 
فرض رسول الله صل ى الله عليه وسل م زكاة الفطر على الصغير والكبير، والحر : »لقول ابن عمر رضي الله عنهما

 (1)« والعبد، والذكر والأنثى، من المسلمين
فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه، وعلى 

فرض »ه من زوجة وأقارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: الابنة بنفسها، وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمون
رسول الله صل ى الله عليه وسل م زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والكبير 

 « .والصغير من المسلمين
 والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره.

[ ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه 164: }}وَلَا تَزِّر  وَازِّرةَ  وِّزْرَ أ خْرَى{{ ]الأنعام: ولقول الله تعالى
وعمن يمونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج، كما أنه لو 

 دفع الزكاة عن الغير. قضى إنسان ديناً عن غيره وهو راض بذلك فلا حرج، ولأنه يجوز
وينبني على هذا إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا: إنها واجبة عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم 

 وهم لا يأثمون؛ لعدم وجود مال عندهم.
ن الصحابة رضي لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف ع

 الله عنهم.
 مسألة: إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه وعنده عمال على كفالته، فهل تجب عليه عنهم؟

الجواب: لا تجب عليه، بل عليهم وهذا هو المذهب؛ إلا إذا كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه، فتجب 
 عليه.

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صل ى الله  أما زكاة الفطر عن العبد فإنها تجب على سيده لما
فيكون هذا الحديث مخصصاً لحديث ابن عمر فيما يتعلق (2)« ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»عليه وسل م قال: 

 بزكاة الفطر عن العبد، ولأن العبد مملوك للسيد لا يملك فوجب عليه تطهيره؛ لأنه لا يمكن أن يملك.
بعض العلماء: تجب على العبد نفسه، ويلزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به صدقة وقال 

 الفطر، وهذا ضعيف لما يأتي:
 أولًا: أنه صح الحديث في استثناء الرقيق.

عليك  ارنياً: أن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، فلا يقال للإنسان: اتجر لتجب
 الزكاة.

                             
 سبق تخريجه (1)
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.10( )982أخرجه مسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ) (2)
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 فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه، فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث:
أي: بعض من يمون، بناء على وجوب الزكاة عليه عنهم، فإن عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ  «البعض»

، مثال ذلك رجل ليس عنده إلا (1)«بنفسك ابدأ»بنفسه؛ لأنه مخاطب بذلك عيناً؛ ولقول النبي صل ى الله عليه وسل م: 
 صاع فاضلًا عن قوته وقوت عياله، وحوائجه الأصلية فهل يقسم الصاع على نفسه وزوجته وأولاده أم لا؟ 

 الجواب: الفطرة أقلها صاع، فيكون هذا الصاع عن الرجل.
معاوضة كالبيع، ثمن ومثمن، في : أي: زوجته، وهي مقدمة على أمه وأبيه؛ لأن الإنفاق عليها إنفاق  «فامرأته»

 حال اليسار والإعسار.
أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأم والأب، وعلى ما صححناه لا ترد 

 هذه المسألة.
أبيه؛ لأن  أي: لو كان عنده ثلاثة أصواع فواحد لنفسه، والثاني لامرأته، والثالث لرقيقه مقدماً على «فرقيقه»

 نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين.
وعلى ما رجحنا يكون الرقيق مقدماً على الجميع؛ لأن فطرته واجبة على سيده، لكن إن لم يكن عنده إلا صاع 

 ن نفسه دون رقيقه.واحد ففي هذه الحال يخرج الصاع ع
هِّ » وهي مقدمة على أبيه؛ لقول النبي صل ى الله عليه وسل م حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي؟  «فأم ِّ

 ، وعلى هذا تقدم الأم؛ لوجوب تقديمها في البر.(2)« أمك، وفي الرابعة قال: أبوك»قال: 
 فيكون الصاع الخامس لأبيه، وهو مقدم على الأولاد. «فأبيه»
ويشمل الذكور والإناث، فلو كان عنده أربعة أولاد ولم يكن عنده إلا ستة آصع فإنه يخرجها على  «فولده» 

النحو الآتي: صاع لنفسه، والثاني لزوجته، والثالث لرقيقه، والرابع لأمه، والخامس لأبيه، ويبقى صاع فعمن يخرجه من 
 أولاده؟

 ة منهم؛ لأنهم متساوون، حيث إنه لا مال لهم.الجواب: يقرع بينهم، ويخرجه عمن تكون له القرع
وأما على القول الراجح فلا شيء عليه إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه، سوى العبد فإن 

 فطرته واجبة على سيده.
 إذ تساوت الحقوق نقرع، والقرعة طريقٍ شرعي للمتساويات، وقد وردت في القرآن في موضعين، قوله قاعدة:

مْ إِّذْ ي  لْق ونَ أَقْلَامَه   يَن *{{ ]الصافات[ وقوله تعالى: }}وَمَا ك نْتَ لَدَيهِّْ نَ الْم دْحَضِّ مْ أيَ ُّه مْ تعالى: }}فَسَاهَمَ فَكَانَ مِّ
م ونَ{{ ]آل عمران:  مْ إِّذْ يَخْتَصِّ  [ .44يَكْف ل  مَرْيَمَ وَمَا ك نْتَ لَدَيهِّْ

                             
 ( عن جابر رضي الله عنه.997زكاة/ باب الابتداء في النفقة بالنفس... )أخرجه مسلم في ال (1)
( ع ن أبي 2548(؛ ومسلم في البر والصلة/ باب بر الوالدين وأيهما أح ق ب ه )5971أخرجه البخاري في الأدب/ باب البر والصلة ) (2)

 هريرة رضي الله عنه.
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لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول »قوله صل ى الله عليه وسل م:  وقد وردت في السنة في ستة مواضع؛ منها
 (1)« ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

أي: إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق ممن يمونهم وكان عنده زيادة، فإنه يخرجها عن الأقرب  «فأقرب في ميراث»
ين شقيقتين فإنه يقرع بينهما، وإن اختلفوا في الميراث كأخ لأم وأخ شقيق إليه في الميراث، فإن تساووا في القرابة كأخت

وليس عنده إلا صاع، فإن قلنا: يخرج عنهم على حسب النفقة فإنه يكون للأخ للأم السدس، وللأخ الشقيق الباقي؛ 
سة أسداس فإن الزكاة لأنهم هكذا يرثونه لو مات عنهم، ولكن إذا أعطينا الأخ لأم السدس، وأعطينا الأخ الشقيق خم

 الواجبة سوق تنقص عن الصاع.
ولذلك فإنه يقرع بينهما؛ لأن الزكاة عبادة شرعية، ومقدارها شرعاً صاع، فلو جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم له، 

 وكذلك إذا جعلنا لهذا سدساً لم تتم له، والاشتراك هنا اشتراك تزاحم، فيقرع بينهما، بخلاف العبد .
 لقول المرجوح، أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة.وهذا على ا

هذا ليس على إطلاقه، بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه، أما إذا لم يجب عليه  «فأقرب في ميراث»
 الإنفاق عليه، كالعم الذي له أبناء فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا يرثه.

 :حكم  إخراج زكاة الفطر عن الجنين 
والجنين هو الحمل في بطن الأم، وسمي بذلك لاجتنانه أي: استتاره، وأصل مادة الجيم والنون من الخفاء فالجنين 
مشتق منه، وكذلك الجن؛ لأنهم مستترون، وأيضاً الجنَّة للبستان الكثير الأشجار؛ لأنه يستر من فيه، ومنه الج نَّة لأنه 

 يستتر بها عند القتال.
ت مْ أمَْوَاتًا  والإخراج عنه قبل للََِّّّ وكَ ن ْ نفخ الروح فيه نظر؛ لأنه ليس إنسانًا، قال تعالى: }}كَيْفَ تَكْف ر ونَ باِّ

[ فهو ميت لا حياة فيه، فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين فإنما تخرج 28فَأَحْيَاك مْ{{ ]البقرة: 
بعد أربعة أشهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله  عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة »صل ى الله عليه وسل م وهو الصادق المصدوق قال: 
ع كلمات، رزقه وأجله مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أرب

 (2)«وعمله وشقي أو سعيد
ولذلك قال العلماء: السقط قبل أربعة أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وبعد أربعة أشهر يغسل، 

 ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.

                             
( عن أبي 437(؛ ومسلم في الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها... )615) أخرجه البخاري في الأذان/ باب الاستهام في الأذان (1)

 هريرة رضي الله عنه.
 (.2643(؛ ومسلم في كتاب القدر/ باب كيفية خلق الآدمي... )3208أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة ) (2)
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أنه أخرج عن »نه   ما روي عن عثمان   رضي الله ع والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين
وإلا فليس فيه سنة عن الرسول صل ى الله عليه وسل م، ولكن يجب أن نعلم أن  عثمان   رضي الله عنه   أحد  (1)«الجنين

الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فإن لم ترد عن النبي صل ى الله عليه وسل م سنة تدفع ما سنه الخلفاء، فسنة 
عليكم »ذلك بقوله: (2)ع، وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة بإثبات النبي صل ى الله عليه وسل مالخلفاء شرع متب

حدَثين، وقال: إنه بدعة وضلل به عثمان   رضي الله عنه   فهو (3)«بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
 
، أما من أنكره من الم

 الضال المبتدع.
الأذان الأول بسبب لم يوجد في عهد النبي صل ى الله عليه وسل م، ولو وجد سببه  لأن عثمان   رضي الله عنه   سنَّ 

في عهد الرسول صل ى الله عليه وسل م ولم يفعله النبي صل ى الله عليه وسل م لقلنا: إن ما فعله عثمان   رضي الله عنه   مردود؛ 
صل ى الله عليه وسل م فيه شيئاً، أما ما لم يوجد في عهد  لأن السبب وجد في عهد النبي صل ى الله عليه وسل م ولم يسن النبي

الرسول   عليه الصلاة والسلام   السبب الذي من أجله سنَّ عثمان   رضي الله عنه   الأذان الأول فإن سنتَه  سنة  متبعة ، 
 ونحن مأمورون باتباعها.

 حكم  زكاة الفطر للمرأة الناشز: 
رأة الناشز؛ لأنه لا تجب عليه لها النفقة، وهذا بناءً على أنه يجب على لا تجب زكاة الفطر على الزوج للم

 الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه نفقته.
والناشز هي التي تترفع على زوجها، وتعصيه فيما يجب عليها طاعته فيه، أو تطيعه ولكن متكرهة متبرمة، فإذا 

نفيذه وما أشبه ذلك؛ لأنه يجب عليها أن تبذل له ما يجب له بانشراح ورضا، كما أنه أمرها بأمر فإنها تتمنع وتتأخر عن ت
 أيضاً يجب عليه أن يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك.

 حكم  زكاة م ن أخرجها عن غيره بغير إذنه:
رف لغيره بغير هذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها: )التصرف الفضولي(، بمعنى أن الإنسان يتص

 إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقاً، أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟
 هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:

وك ل أبا هريرة رضي الله »والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير، والدليل على ذلك: أن النبي صل ى الله عليه وسل م: 
ات ليلة، وأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة   رضي الله عنه   فادعى أنه فقير عنه في حفظ صدقة الفطر فجاء الشيطان ذ

                             
 (.3/212أخرجه ابن أبي شيبة ) (1)
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام »( عن السائب بن يزيد قال: 912باب الأذان يوم الجمعة ) أخرج البخاري في الجمعة/ (2)

نداء على المنبر على عهد رسول الله صل ى الله عليه وسل م وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد ال
 «.الثالث على الزوراء

( والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسن ة 4606( وأبو داود في السن ة/ باب في لزوم السن ة )4/126الإمام أحمد )أخرجه  (3)
( عن العرباض بن سارية، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه 42( وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سن ة الخلفاء الراشدين )1676)

 (2735(. وصححه الألبانى فى الصحيحة )1/96( والحاكم )5ابن حبان )
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وذو عيال، وأنه لا يأتي بعد هذه الليلة، فلما جاء الصباح أتى أبو هريرة   رضي الله عنه   النبي صل ى الله عليه وسل م، فقال 
 هريرة   رضي الله عنه   أنه أعتقه. فأخبره أبو« ما فعل أسيرك البارحة؟»له النبي صل ى الله عليه وسل م: 

 كذبك يعني أخبرك بالكذب.« أما إنه كذبك وسيعود»فقال له النبي صل ى الله عليه وسل م: 
يقول أبو هريرة: فترقبته في الليلة الثانية، فعاد وأمسكه أبو هريرة   رضي الله عنه  ، وقال له: لأرفعنك إلى رسول 

قسم له أنه لن يعود، فأخبر أبو هريرة   رضي الله عنه   النبي صل ى الله عليه وسل م بما حدث في الله صل ى الله عليه وسل م ، فأ
فأخبره أبو هريرة   رضي الله عنه   أنه أعتقه، « ما فعل أسيرك البارحة؟»الليلة الثانية فقال له النبي صل ى الله عليه وسل م: 

وفي الليلة الثالثة عاد، وأمسكه أبو هريرة   رضي الله عنه   « كذبك وسيعودأما إنه  »فقال له النبي صل ى الله عليه وسل م: 
فأقسم له أنه لن يعود، ولكن أبا هريرة   رضي الله عنه   أصر على أن يرفعه إلى النبي صل ى الله عليه وسل م، فقال له: هل 

آية الكرسي كل ليلة فإنه لا يزال عليك من  أدلك على شيء يحفظك؟ فقال أبو هريرة   رضي الله عنه   بلى، فقال له: اقرأ
الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فأخبر أبو هريرة   رضي الله عنه   النبي صل ى الله عليه وسل م بذلك فقال النبي 

 (1)«صدقك وهو كذوب»صل ى الله عليه وسل م: 
لكن نصح الشيطان في هذه الحال  وفي هذا الحديث دليل على أن الكذوب قد يصدق، وأن العدو قد ينصح،
 ليس نصحاً حقيقياً، وإنما نصح خوفاً من أن يرفع أمره إلى النبي صل ى الله عليه وسل م.

والشاهد من ذلك أن الرسول   عليه الصلاة والسلام   أجاز هذا التصرف من أبي هريرة   رضي الله عنه   وجعله 
   رضي الله عنه   وكيل في الحفظ لا وكيل في التصرف.مجزئًا مع أن المأخوذ منه زكاة، وأبو هريرة 

 وقد ذكر الفقهاء   رحمهم الله   أن الإنسان لو ضح ى بأضحية غيره، فإنه تقع عن الغير، وإن لم يأذن له.
مثال آخر: ولد يجب على والده إخراج فطرته فأخرج الولد عن نفسه بدون إذن أبيه أجزأه؛ لأنه الأصل 

 ه، فإذا أخرج الأصل سقط عن الفرع.فالخطاب موجه إلي
 متى تجب  زكاة  الفطر؟ 
 أي: زكاة الفطر.« تجب»
 الباء للسببية.« بغروب»

الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطر، والدليل حديث ابن 
؛ ولأنها تسمى صدقة الفطر (2)«صدقة الفطر من رمضانفرض رسول الله صل ى الله عليه وسل م »عمر   رضي الله عنهما  : 

 فتضاف إليه، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.

                             
 ( 610( معلقاً بصيغة الجزم. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب )2311أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا وكل رجلًا... ) (1)
 سبق تخريجه (2)
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 كيف يعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟
 الجواب: نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر بأمرين:

 ثين هذا وقت ليلة عيد الفطر قطعاً.الأول: إن كنا أتممنا ثلاثين يوماً من رمضان، فغروب الشمس يوم الثلا
الثاني: أن نرى الهلال ليلة الثلاثين فتكون تلك ليلة، عيد الفطر، وإن لم نره فإن الليلة من رمضان لقوله صل ى الله 

 (1)« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»عليه وسل م: 
 ب الشمس ليلة الفطر ما يأتي:يترتب على قولنا: إنها تجب بغرو 

   أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب. 1
  كذلك لو أن رجلًا ملك عبداً فإنه لا فطرة للعبد عليه إذا ملكه بعد غروب الشمس، وتكون فطرته على  2

 المالك الأول؛ لأنه وقت الوجوب كان ملكاً له.
تزوج أي: عقد ليلة الفطر بعد الغروب، ودخل عليها بعد ذلك؛ فلا تجب عليه فطرتها؛ لأنها    لو أن رجلاً  3

 حين الغروب لم تكن زوجةً له.
 فإن عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب ففطرتها على الزوج.

د أهلها فلا نفقة لها عليه؛ أما المذهب فلا فطرة عليه لها؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها، فما دامت عن
 لأن الفطرة تابعة للنفقة.

وعلى هذا لو عقد رجل على امرأة في رمضان، ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرتها؛ 
 لأنه لا يلزمه نفقتها إلا بتسلمها.

 وعلى القول الراجح لا شيء عليها مطلقاً حتى لو دخل بها في رمضان.
ذلك لو ولد للرجل ولد، بعد غروب الشمس ليلة العيد، فإن الفطرة لا تجب عليه، ولكن تسن؛ لأنه   ك 4

 جنين، ويستحب الإخراج عنه.
 

لو أ عْطِّيَ صباح العيد عدة فطر، فصار عنده ما يزيد على قوت يومه لم تلزمه زكاة الفطر؛ لأن وقت  مسألة:
 ي ذلك في آخر رمضان للزمته.الوجوب غروب الشمس ليلة العيد، ولهذا لو أعط

                             
 (199انى في صحيح الجامع )( معلقاً بصيغة الجزم. وصححه الألب2311أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا وكل رجلًا... ) (1)
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 جواز  إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين:
 يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز.

ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد، كما أن لدينا قاعدة 
 ؟«يء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائزإن تقديم الش»فقهية تقول: 

مثاله: لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه فكف ر، فهنا قد م التكفير قبل وجود شرطه فهذا 
 جائز، ولو أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ لأنه قبل وجود السبب.

 وهنا سبب الوجوب، وهو غروب الشمس لم يحصل بعد؟
والجواب: نقول: إن جواز هذا من باب الرخصة؛ لأن الصحابة   رضي الله عنهم   فعلوا ذلك فقد كانوا يعطونها 

، وما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة   رضي الله عنهم   فهم خير (1)للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين
 القاعدة التي أشرنا إليها. القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من

أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن   «بيوم أو يومين»
كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه 

 احتمال.
وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف؛ لأنها لا تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى 

 صدقة الفطر من رمضان.
 مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهل يجزئ؟

 الجواب: لا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظاناً أن الوقت قد دخل.
 الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد:الأفضل إخراج زكاة  

إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد؛ لحديث ابن عمر   رضي الله عنه   أن النبي صل ى الله عليه وسل م: 
، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن (2)«أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»

وسرين في الفرح والسرور، هذا من مقاصدها؛ وإلا فإن الأصل فيها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن ثم يشاركوا الم
قال أهل العلم: ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، واليوم الشرعي يبدأ من 

 طلوع الفجر.
ة أو إلى وكيله أي: وكيل الفقير، ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة ويجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلا

 في قبضها.

                             
أخرج ه «. وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بي وم أو ي ومين»لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه:  (1)

 (.1511البخاري في الزكاة/ باب صدقة الفطر على الحر والمملوك )
 (.986(؛ ومسلم في الزكاة/ باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة )5031أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر ) (2)
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مثال ذلك: أن يقول الفقير لصاحب الصدقة: أنت وكيلي فيما تعطيني من صدقة الفطر، ففي هذه الحال يكيل 
 أو ما شابه ذلك، وبهذا يكون الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان حتى يعود الفقير من سفره، إذا كان مسافراً مثلاً 

 الرجل قد قبض من نفسه زكاة الفطر لموكله.
، حتى يقبضها، أو يجعله وكيلًا في قبضها.  فإن قال للفقير: عندي لك فطرة ، لم يكفِّ

 حكم  إخراج زكاة الفطر يوم العيد بعد صلاة العيد:
على ذلك حديث ابن عمر   رضي الله  الصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت مُرم، وأنها لا تجزئ، والدليل

فإذا أخرها حتى يخرج الناس من  (1)« أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة»عنهما   أن النبي صل ى الله عليه وسل م: 
من عمل عملًا ليس عليه »الصلاة فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، لقوله صل ى الله عليه وسل م: 

 .(2)« هو ردأمرنا ف
من أد اها »بل إن حديث ابن عباس   رضي الله عنهما   صريح في هذا حيث قال فيه النبي صل ى الله عليه وسل م: 

وهذا نص في أنها لا تجزئ، وإذا   (3)« قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
 (4)« فرض رسول الله صل ى الله عليه وسل م زكاة الفطر»رضاً عليه بالنص وهو كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك ف

 فيكون بذلك آثماً، ولا تقبل على أنها زكاة فطر.
 فإذا قال قائل: إذا أخرجها بعد الصلاة متعمداً، فهل تجزئ على أنها صدقة؟

 « .ي صدقة من الصدقاتومَنْ أداها بعد الصلاة فه»الجواب: تجزئ؛ لقوله صل ى الله عليه وسل م: 
 فإن قيل: إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهي لا تجزئ فهو متلاعب فكيف تجزئ على أنها صدقة؟

فالجواب: أننا نقول ذلك؛ لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس، كالمزارع 
والسباع، رغم أن صاحبها معه البندقية التي يروع بها الطير؛ لكيلا تأكل إلا نادراً،  التي يزرع فيها شجر، فتأكل منها الطير

 لكن إذا أكلت منها فله بذلك أجر، فالنفع المتعدي فيه خير حتى لو لم ينو.
نْ نَجْوَاه مْ إِّلاَّ مَنْ أمََرَ بِّصَدَقَةٍ أوَْ مَعْر   {{، أرأيت قول الله تعالى: }}لَا خَيْرَ فيِّ كَثِّيٍر مِّ وفٍ أوَْ إِّصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِّ

 [ .114وقوله: }}وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِّكَ ابتِّْغَاءَ مَرْضَاةِّ اللََِّّّ فَسَوْفَ ن  ؤْتِّيهِّ أَجْراً عَظِّيمًا{{ ]النساء: 
العظيم لمن فجعل الله   سبحانه وتعالى   الخيرية بهذه الثلاثة مطلقاً، ولو لم ينو الإنسان التقرب إلى الله، وأن الأجر 

 يتقرب بالفعل إلى الله، فالأشياء التي لها نفع متعدٍ لها حال خاصة.
 : يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثماً، وذلك إذا كان متعمداً.تنبيه

                             
 سبق تخريجه (1)
( عن عائشة رضي 1718رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في البيوع/ باب النجش ووصله مسلم في الأقضية/ باب الأحكام الباطلة ) (2)

 الله عنها.
 سبق تخريجه (3)
 سبق تخريجه (4)
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 فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام:
   جائز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين. 1
 اح يوم العيد قبل صلاة العيد.  مندوب: وهو صب 2
   مكروه: وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد. 3
   مُرم: بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء. 4

والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة، أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم 
 دقات، ويكون بذلك آثماً.العيد، بل تكون صدقة من الص

 وذلك بناءً على القاعدة التي دلت عليها النصوص وهي:
؛ ولهذا قلنا في الذين لا يصلون في أول «أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل»

ة عن وقتها، وهذا إذا لم نحكم أعمارهم، ثم منَّ الله عليهم بالهداية: إنهم لا يقضون؛ لأنهم قد تعمدوا أن يخرجوا الصلا
 بكفرهم.

 أما إذا حكمنا بكفرهم فلا يقضون؛ لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء.
إذا أخرها لعذر، بمعنى لو أن الإنسان وك ل إنسانًا في إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافراً مثلًا، فلما رجع  مسألة:

ها غير آثم، ولو بعد فوات أيام العيد، وذلك قياساً على الصلاة لقول النبي من السفر تبين أن وكيله لم يفعل، فهذا يقضي
 (1)« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»صل ى الله عليه وسل م: 

وكذلك أيضاً لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيها، 
 ثماً.ولا يكون آ

ومن فعل العبادة بعد وقتها الخاص لعذر، فإنها توصف بأنها أداء؛ إذا فعلها بعد زوال العذر مباشرة، وكذلك لو 
جاء العيد وهو في البر مثلًا، وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم يوكل أحداً يخرجها عنه، فهل تسقط عنه لفوات المحل،  

 إنها تبقى في ذمته؟ كالذي قطعت يده يسقط عنه غسلها، أو نقول:
الجواب: الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام العيد، واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي؛ لأن 

 المحل غير موجود.
: زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، ومن الغلط إخراجها في غيره، وكذلك الأضحية؛ لأنهما من مسألة

تي ينبغي أن تكون في كل بيت، وفي إرسال النقود إلى بلاد بعيدة تعطيل لتلك الشعيرة في ذلك الشعائر الإسلامية ال
 البيت.

 ثم من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والأضحية التي يريدها صاحبها؟! ثم قد تتأخر عن يوم العيد.

                             
( ومس لم في الص لاة/ باب قض اء الص لاة الفائت  ة 597البخ اري في مواقي ت الص لاة/ باب م ن نس ي ص لاة فليص ل إذا ذك ر )أخرج ه  (1)
 ( عن أنس رضي الله عنه.315( )684)
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وهي نائبة عن الدولة، والدولة  يجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من الدولة، وعندها إذن منها مسألة:
نائبة عن الفقراء، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون 

 المصلحة تأخير صرفها.
 ما يجب  إخراجه فى زكاة الفطر: 

وسل م لحديث ابن عمر   رضي الله يجب إخراج صاع، والصاع مكيال معروف، وهو صاع النبي صل ى الله عليه 
 (1)« فرض النبي صل ى الله عليه وسل م صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب...»عنهما  : 

والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس، ولذلك اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في الفطرة والصاع 
 الصاع في فدية الأذى، أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان.في الغسل، والمد في الوضوء، ونصف 

والصاع مكيال يقدر به الحجم، نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظراً؛ لأن الأزمان اختلفت والمكاييل 
البر الرزين،  اختلفت، فقال العلماء: ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ؛ لأن الوزن يحفظ، واعتبر العلماء   رحمهم الله  

 الذي يعادل العدس وحرروا ذلك تحريراً كاملًا، وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعين جراماً من البر الرزين.
ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلًا، فإذا كان الشيء ثقيلًا فإننا نحتاط ونزيد الوزن، وإذا كان خفيفاً فإننا 

 لخفيف يكون جرمه كبيراً، والثقيل يكون جرمه صغيراً.نقلل، ولا بأس أن نأخذ بالوزن؛ لأن ا
وعلى هذا نقول: إن أردت أن تعرف الصاع النبوي، فزن ألفين وأربعين جراماً من البر الرزين أي: البر الجيد، ثم 

 ضعه بعد ذلك في الإناء فما بلغ فهو الصاع النبوي.
اشتريته من صاحبه بثمن غال، وهو من النحاس، وقد ع ثِّرَ على مد نبوي في عنيزة، في إحدى الخربات، وقد 

وقد كتب عليه: إن هذا المد قدر على مد فلان، عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن اربت   رضي الله عنه   إلى مد النبي 
 صل ى الله عليه وسل م.

ي ربع الصاع النبوي، وقد وقد وجدناه مقاربًا لما قاله العلماء من أن زنته خمسمائة وعشرة جرامات؛ لأن المد النبو 
 اتخذنا مداً وصاعاً نبوياً قياساً على ذلك.

 مسألة: إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه؟
 المذهب أنه يلزمه، والقول الثاني: لا يلزمه! لأن الفطرة صاع.

الى، }}فَات َّق وا اللَََّّ مَا ولهذا نظائر: إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه، فالمذهب يستعمله ويتيمم؛ لقوله تع
[ وهذا وجد ما يغسل به بعض الأعضاء فيستعمله، ويتيمم؛ لأن بقية الأعضاء لا يستطيع 16اسْتَطَعْت مْ{{ ]التغابن: 

 غسلها، وهذا أقوى الأقوال وأحوطها.
رة من ماء وتراب، والقول الثاني: يستعمله ولا يتيمم؛ لأن التيمم فيمن عجز عن الوضوء كاملًا، ولا تتركب طها

 فيستعمل الماء، ويسقط عنه الباقي للعجز.

                             
 سبق تخريجه (1)



 

 

 
 

102   

كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 

والقول الثالث: لا يستعمله ويتيمم، لأنه لا يجمع في طهارة واحدة بين التراب والتيمم، وهو عاجز عن الوضوء 
 فليتيمم.

وخمس  مسألة: عندنا الصاع زائد على الصاع النبوي، فالصاع النبوي أقل من الصاع الموجود عندنا بالخمس،
 الخمس، فهل يكره إخراج الزكاة به، أو لا يكره ويكون الزائد صدقة؟

الجواب: الصحيح أنه لا يكره ويكون الزائد صدقة، وقد ورد عن الإمام مالك أنه كره ذلك؛ لأن هذه عبادة 
كما لو وجب عليه مقدرة من الشارع، لكن الصحيح أنها عبادة مغلَّب  فيها جانب التمول والإطعام فإذا زاد فلا بأس،  

 أربعون درهماً وأخرج ستين درهماً، لكن الزيادة تحتاج إلى نية لكي تكون صدقة.
البر: حب معروف، وهو من أفضل أنواع الحبوب، وكان قليلًا في عهد النبي صل ى الله عليه وسل م،  «من بر»

، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر الذهب بالذهب، والفضة بالفضة»لكنه كان موجوداً، لحديث عبادة بن الصامت: 
. ولقلته وندرته فإنه لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة كما في حديث أبي سعيد: (1)«بالتمر، والملح بالملح

 وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه، بل إنه مجزئ بلا شك. (2)«وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط»
وهو: حب معروف ومفيد، ولا سيما إذا كانت فيه قشوره، وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة، لكن  «و شعيرأ»

 فائدته أقل من فائدة البر.
أي: دقيق البر أو دقيق الشعير، فلو أنه دفع صاعاً من دقيق أحدهما فإنه يجزئ، ولكن على أن  «أو دقيقهما»

ب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعاً إلا سدساً تقريباً من يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الح
الحب، والصاع من الحب )البر أو الشعير( يكون صاعاً وزيادة من الدقيق؛ لأن الحب في خلقة الله   عز  وجل   له منطبق 

 تماماً وإن كان فيه فرجات ما بين الحبة والأخرى.
 والشعير، والسويق: هو الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن، وبعد أي سويق البر «أو سويقهما»

 ذلك ي لت بالماء، ويكون طعاماً شهياً.
معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في الفطرة، بل لا بد أن يكون تمراً جافاً، والتمر كان يكال على  «أو تمر»

المكيلة، لكنه صار عندنا الآن من الأصناف التي توزن، ولذلك فإنه عهد الرسول صل ى الله عليه وسل م فهو من الأصناف 
 عند الإخراج يجب على الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل.

والزبيب هو يابس العنب، ولكن العنب ليس كله يصلح أن يكون زبيباً، بل يصلح لذلك أنواع  «أو زبيب»
 معينة منه والزبيب غذاء وقوت كالتمر.

 نوع من الطعام يعمل من اللنَّ المخيض، ثم يجفف، وتعمله البادية في الغالب. والأقط «أو أقط»
فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي 

 وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيء هو الرز.

                             
 سبق تخريجه (1)
 (.1510أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد ) (2)
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نه يخرج من البر نصف صاع وقال: هذا الذي جرى عليه الناس في واختار شيخ الإسلام ابن تيمية   رحمه الله   أ
عهد معاوية   رضي الله عنه  ، فإن معاوية   رضي الله عنه   لما قدم المدينة قال: أرى أن مداً من هذه   يعني الحنطة   يعدل 

 (1)مدين من هذا   يعني الشعير   فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع منه
شيخ الإسلام: وهو أيضاً قياس بقية الكفارات عند الفقهاء، فإن الفقهاء يقولون: إن الواجب صاع من   وقال

كذا، أو نصف صاع من البر، أو يقولون: الواجب نصف صاع من كذا أو مد من البر فيجعلون البر على النصف من 
 غيره، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره.

 يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتاً فهل تجزئ؟ لكن
الجواب: الصحيح أنها لا تجزئ ولهذا ورد عن الإمام أحمد: الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتًا، وإنما نص عليها في 

خاري عن أبي سعيد الحديث؛ لأنها كانت طعاماً فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين؛ لما ثبت في صحيح الب
كنا نَرجها في عهد رسول الله صل ى الله عليه وسل م صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ »الخذري   رضي الله عنه   قال: 

 (2)« التمر والزبيب والشعير والأقط
 فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم. «من طعام»

، وهذا الحديث وإن  (3)«أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» عليه وسل م: ويرجح هذا ويقويه قول النبي صل ى الله
فرضها أي: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث »كان ضعيفاً لكن يقويه حديث ابن عباس   رضي الله عنهما   

ل ى الله عليه وسل م ، وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول ص(4)« وطعمة للمساكين
 فإنها لا تجزئ.

 تنبيه: 
إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً، بل لحماً مثلًا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم   -

 وطعامهم في الغالب هو اللحم، الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك.
نقول: إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن مع أن اللحم إذا يبس يمكن ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، ف

 أن يكال.
والصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتًا، بأن ي  ي َبَّس وينتفع الناس به، فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطباً فلا  -

 يصلح أن يقتات.

                             
( ع ن أبي 18( )985( ومسلم في الزكاة/ باب زكاة الفطر عل ى المس لمين )1508صاع من زبيب ) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب (1)

 سعيد الخدري   رضي الله عنه  .
 سبق تخريجه (2)
( ع  ن اب  ن عم ر رض  ي الله عنهم ا وفي إس  ناده أب  و 2519(؛ واب  ن ع دي )4/175(؛ والبيهق ي )153، 2/152أخرج ه ال  دارقطني ) (3)

 (844وضعفه الألبانى فى الإرواء )«. إسناده ضعيف(: »628وقال الحافظ في البلوغ )« ضعيف» معشر، قال الدارقطني
 سبق تخريجه (4)
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 هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟ 
 كرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ أيضاً.الجواب: من قال: إن الخبز يجزئ فالم

ومن قال: لا يجزئ الخبز؛ لأن الخبز أثرت عليه النار، فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا 
تجزئ كذلك، ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر، ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس 

 يست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن.ل
والصحيح أن كل ما كان قوتًا من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها لحديث 

 (1)« وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط»أبي سعيد: 
 جواز  إعطاء الجماعة ما يلزم  الواحد وعكسه: 
 أي: ممن يستحقون زكاة الفطر. «الجماعة»

 مثال ذلك: إذا كان إنسان عنده عشر فطر، فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد.
وإذا كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة فقراء؛ لأن النبي صل ى الله عليه وسل م قدر المعطى، 

 يقدر الآخذ. ولم
 قال العلماء: إذا أعطى الفطرة لجماعة فيسن ألا ينقص المعطى عن مدٍ.

ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطى أنه أعطاه دون الصاع؛ لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن 
 نفسه، وهي أقل من صاع.

طي الجماعة  ما يلزمهم لفقير واحد، أو يعطي وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن يع
 الإنسان  ما يلزمه لعدة فقراء.

 مصرف زكاة الفطر )لمن ت عطى زكاة  الفطر(:
 الجواب: هناك قولان لأهل العلم، وهما:

 الأول: أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين.
 (2)وهو الصحيح. الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط،

                             
 سبق تخريجه (1)

 يتبين أن ما يجب بذله في هذه الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: (2)
اة الفطر، فالمقدر فيها صاع، سواء أعطيتها القسم الأول: ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، مثل زك

واح داً أو جماع ة، أو أعطاه ا جماع ة لواح د، أو أعطاه ا واح د لواح د، أو أعطاه ا جماع ة لجماع ة؛ لأن ه مق در فيه ا م ا يج ب دفع ه، وه  ذا 
 بالاتفاق فيما أعلم.

وه ي فدي ة حل ق ال رأس في الإح رام، ف إن الن بي القسم الثاني: ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، كما ه ي الح ال في فدي ة الأذى، 
وعلى هذا فلا بد أن نَرج «  أطعم ستة مساكين، لكن مسكين نصف صاع»صل ى الله عليه وسل م قال لكعب بن عجرة   رضي الله عنه  : 

 نصف صاع لكل واحد من الستة المساكين.
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 مسائل هامة فى أحكام الزكاة
 (1)ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من  
لغفاري رضي الله عنهما . الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث سمرة بن جندب وأبي ذر ا

 (2)الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة
إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود 

، وله  (3)«أمرنا رسول الله أن نَرج الصدقة مما نعده للبيع » رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: 
 شواهد تدل على معناه.  

 هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبيع؟ وهل تجب في المعدة للإعمار، وإذا كانت تجب فكيف تخرج زكاتها؟   
الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رضي الله عنه   

انتهى. ومراده بالصدقة هنا  (4)«ه وسلم أن نَرج الصدقة من الذي نعد للبيع أمرنا رسول صلى الله علي» قال: 
الزكاة. أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس 

كم وسائر المسلمين فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإيا
 للفقه في الدين والثبات عليه والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 (5)حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة
ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات 

وها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والسيارات والفرش ونح
 والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها. وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة. 

                                                                                             
اليم ين، وكف ارة الظه ار، وكف ارة الجم اع في نه ار رمض ان،  القسم الثالث: ما ق در في ه الآخ ذ المعط ى دون الم دفوع، مث ل: كف ارة

 [ .89بَةٍ{{ ]المائدة: }}فَكَفَّارَت ه  إِّطْعَام  عَشَرةَِّ مَسَاكِّيَن مِّنْ أَوْسَطِّ مَا ت طْعِّم ونَ أَهْلِّيك مْ أَوْ كِّسْوَته  مْ أَوْ تَحْرِّير  رَق َ 
  ولو كان مداً من بر.وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها: أطعم مسكيناً ما شئت حتى

ويجوز في هذا القسم أن يغدي المساكين أو يعشيهم؛ لأن الله ذك ر الإطع ام ولم ي ذكر مق داره فم تى حص ل الإطع ام بأي ص فة  
 كانت أجزأ.

 

 .148كتاب )تحفة الإخوان لسماحته( ص  (1)
 .78ص  2كتاب )فتاوى إسلامية( جمع وترتيب الشيخ مُمد المسند ج  (2)

 

 ريجه. سبق تخ (3)
 سبق تخريجه.  (4)
 .81، ص 5)مجموع فتاوى سماحة الشيخ( إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج  (5)
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 حكم الزكاة في الأراضي الزراعية
اة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة فالزكاة في إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة ففي قيمتها الزك

غلة ما زرع فيها من الزروع التي تجب فيها الزكاة كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها 
من نَيل أو عنب إذا بلغت الغلة النصاب، أما إذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة. وفق الله 

 للفقه في دينه والسلام .الجميع 
 المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن، أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت   
سبل  النصاب وحال عليها الحول فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها دينا أو أنفقها في

الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها، أما الأراضي، والبيوت، والدكاكين ونحوها المعدة للبيع فهذه فيها 
الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصا عند تمام الحول إذا كان مالكها قد عزم عزما جازما على البيع، أما 

 توفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مُمد وآله وصحبه .إن كان مترددا في ذلك فلا زكاة فيها. وبالله ال
 تجب الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر ومُلات إذا حال عليها الحول

ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، أما إن كانت معدة للبيع ففيها  
يع وسائر عروض التجارة، والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة، فكلما مضى على المال الزكاة كالأرض المعدة للب

الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة، وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا 
ت فيها الزكاة إذا كانت زكاة عليه، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجب

نصابا فأكثر، والنصاب مائة وأربعون مثقالا من الفضة، وعشرون مثقالا من الذهب، ومقداره من العملة اليوم 
أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب، أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالا أو ما يقوم مقامها 

 فليس فيه شيء. والله الموفق . من الورق، فإن كان المال أقل من ذلك
 (1)كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي 
ى الله عليه أمرنا رسول الله صل» عنده؛ لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن عن سمرة بن جندب، قال: 

 ، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض « وسلم أن نَرج الصدقة مما نعده للبيع 

                             
 .81ص  2)فتاوى إسلامية( جمع وترتيب الشيخ مُمد المسند ج  (1)
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 كيفية زكاة مشاريع الإنتاج الحيواني
 والألبان والإنتاج الزراعي والصناعي 

 كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن وله وعليه ديون وعنده نقد في البنك:
رجل يعمل بالتجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبالغ  )أ(   

كبيرة، فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى 
 م من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيا

 )ب( كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلا:
 ( ريال.200، 000قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول ) - 1
 (.300,000قيمة الديون التي عليه ) - 2
 (.200,000قيمة الديون التي له ) - 3
 (.100,000نقدا ورصيدا في البنك ) - 4

 (1)لأسهم في الشركاتزكاة ا
على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول كسائر العروض من الأراضي  

والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات فإنها لا زكاة 
 ليها الحول وبلغت النصاب كسائر النقود. والله ولي التوفيق .فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة إذا حال ع

 (2) زكاة الفطر صاع من قوت البلد
قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من 

لصحيحين عن أبي سعيد شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أعني صلاة العيد. وفي ا
كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو » الخدري رضي الله عنه قال: 

. وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا  (3)« صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب 
 الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود

لطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة با
مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك أن الأرز قوت في 

بإجزائه. وبذلك يعلم أنه لا حرج في  المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص
 إخراج الأرز في زكاة الفطر.

والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين 

                             
 .149كتاب )تحفة الإخوان لسماحته( ص  (1)
 .92ص  5ديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج )مجموع فتاوى سماحة الشيخ( إعداد وتق (2)
 (.985(، ومسلم في )الزكاة( باب زكاة الفطر على المسلمين برقم )1506رواه البخاري في )الزكاة( باب صدقة الفطر برقم ) (3)
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غيره  الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو
من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء، ولا بأس 

 أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا.
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، أما الحمل فلا يجب 

 اجها عنه إجماعا، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.إخر 
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل 

العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن 
هر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد الش

 بيوم أو يومين.
فرض رسول الله صلى الله عليه » ومصرفها الفقراء والمساكين. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

لمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة ل
 . (1)«ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات 

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي 
مة، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأ

للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا مُمد وعلى 
 آله وصحبه.

  (2)حكم دفع زكاة الفطر نقودا 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُمدا  لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف  

رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن مُمدا رسول الله أن 
لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات 

ها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله الأصل في
( } إِّنْ ه وَ إِّلاَّ وَحْي  3وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: } وَمَا يَ نْطِّق  عَنِّ الْهوََى { )سورة النجم الآية 

» ،  (3)«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( وقال هو في ذلك:  4ي وحَى { )سورة النجم الآية 

                             
(. وحسنه الألبانى 1827لفطر برقم )(، وابن ماجه في )الزكاة( باب صدقة ا1609رواه أبو داود في )الزكاة( باب زكاة الفطر برقم ) (1)

 (843فى الإرواء )
 

 .94ص  5كتاب )مجموع فتاوى سماحة الشيخ( إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج  (2)
ة برقم (، ومسلم في )الأقضية( باب نقض الأحكام الباطل2697رواه البخاري في )الصلح( باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم ) (3)
(1718.) 
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. ، وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه  (1)« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
في الأحاديث الصحيحة: صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا 

فرض رسول الله » روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من أقط. فقد 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير 

بو سعيد الخدري رضي الله ، وقال أ« والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 
كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو » عنه: 

. متفق على صحته . فهذه سنة مُمد صلى الله  (3)« أو صاعا من أقط » ، وفي رواية  (2)«صاعا من زبيب 
وخاصة مجتمع -ا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين عليه وسلم في زكاة الفطر، ومعلوم أن وقت هذ

الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر،  -المدينة
وقت فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن 

الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط 
بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحدا 

طر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الف
وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة 

لآية   قال بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه: } لَقَدْ كَانَ لَك مْ فيِّ رَس ولِّ اللََِّّّ أ سْوَة  حَسَنَة  { سورة الأحزاب ا
يَ اللََّّ   رِّينَ وَالْأَنْصَارِّ وَالَّذِّينَ ات َّب َع وه مْ بإِِّّحْسَانٍ رَضِّ نَ الْم هَاجِّ ل ونَ مِّ  عَن ْه مْ وَرَض وا عَنْه  عز وجل: } وَالسَّابِّق ونَ الْأَوَّ

 100لْفَوْز  الْعَظِّيم  {  سورة التوبة الآية وَأَعَدَّ لَه مْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي تَحْت َهَا الْأَنْهاَر  خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا ذَلِّكَ ا
ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه لكونه مخالفا لما 

ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما 
 عه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا مُمد وآله وصحبه.يخالف شر 

 

                             
 (.1718رواه مسلم في )الأقضية( باب نقض الأحكام الباطلة برقم ) (1)
(،سنن أبو 2513(،سنن النسائي الزكاة )673(،سنن الترمذي الزكاة )985(،صحيح مسلم الزكاة )1437صحيح البخاري الزكاة ) (2)

(،س نن ال دارمي الزك اة 628(،موط أ مال ك الزك اة )3/98)(،مسند أحمد ب ن حنب ل 1829(،سنن ابن ماجه الزكاة )1616داود الزكاة )
(1664.) 
 (.985(، ومسلم في )الزكاة( باب زكاة الفطر على المسلمين برقم )1506رواه البخاري في )الزكاة( باب صدقة الفطر برقم ) (3)
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 (1)حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد
لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لا  

ئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجز 
الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في مُله، ونرجو أن يكون مقبولا، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك 

ذْنَا إِّنْ  ينَا أوَْ  لم تؤخر ذلك عمدا، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: } ربَ َّنَا لا ت  ؤَاخِّ نَسِّ
يقول الله عز وجل: قد فعلت » وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  286أَخْطَأْنَا { سورة البقرة الآية 

 ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ. (2)«
 :(3)ن أجل نسيانه حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا في أثناء الخطبة بعد صلاة العيد، وذلك م 

إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، 
فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ 

 ن يؤدوها قبل صلاة العيد.لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أ
 حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد

يجوز نقل الزكاة من مُل المزكي " بلده " إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء كأن 
ا ينقلها للمجاهدين في سبيل الله، أو لفقراء أشد حاجة من فقراء بلده، أو لكونهم من قرابته؛ لأن في ذلك جمع

 بين صلة الرحم والصدقة. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
 (4)حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

 -المعروف عند العلماء كافة ، وهو رأي الجمهور والأكثرين ، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين  
شراء الكتب ونحو ذلك ، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد و 

ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، 
عند أهل العلم والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وفي سبيل الله تختص بالجهاد . هذا هو المعروف 

 وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ، ولا في تعمير المدارس ، ولا الطرق ولا نحو ذلك . 
 الزكاة تدفع للأقارب الفقراء الذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا من فروعك ولا أصولك ، وهم الآباء والأمهات ،  
الأجداد والجدات ، والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك ، أما نقل الزكاة إلى بلدك فإنه يجوز و 

 للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                             
 .99ص  2كتاب )فتاوى إسلامية( جمع وترتيب الشيخ مُمد المسند ج (1)
 (.126يمان( باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق برقم )رواه مسلم في )الإ (2)
 .101، ص 5كتاب )مجموع فتاوى سماحة الشيخ( إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج  (3)
 . 128، ص 5كتاب ) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ( إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج (4)
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  )1(في الزكَاةِّ اخْتِّيَاراَت  وَف َتَاوَى اللَّجْنَةِّ الدَّائِّمَةِّ 
 *  ذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع . 

 * وذكروا بأن كل مال زكوي لم تؤد زكاته فهو كن ز يعذب به صاحبه يوم القيامة .
ع  ام والخ  ارج م ن الأرض والنق  دان وع  روض * وذك ر أص  حاب الفض  يلة أن الأم وال الزكوي  ة ه  ي بهيم ة الأنع  ام والخ  ارج م ن الأن

 التجارة .
 * واختار أصحاب الفضيلة أن السوم شرط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام وهي التي ترعى في أكثر الحول .

* وذك   ر أص   حاب الفض   يلة أن الإب   ل لا يج   ب فيه   ا ش   يء ح   تى تبل   غ خمس   ا إلى عش   رين فف   ي ك   ل خم   س ش   اة وفي الخم    س 
وفي الس   ت والثلاث  ين بن  ت لب   ون وفي الس  ت والأربع  ين حق   ة، وفي الإح  دى والس  تين جذع   ة ، وفي  والعش  رين بن  ت مخ  اض

الس ت والس  بعين بنت  ا لب  ون وفي الإح  دى والتس  عين حقت  ان ف  إذا زادت عل ى العش  رين ومائ  ة واح  دة فف  ي ك  ل أربع  ين بن  ت 
 لبون وفي كل خمسين حقة وليس فيما بين الفرضين شيء .

أن البق ر لا ش  يء فيه ا ح تى تبل  غ ثلاث ين فيج  ب بتبي ع أو تبيع ة وفي الس  تين تبيع ان أو تبيعت  ان ثم * وذك ر أص حاب الفض  يلة 
 في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأما الحوامل فلا زكاة فيها .

ففيه  ا * وذك ر أص  حاب الفض  يلة أن الغ  نم لا زك  اة فيه ا ح  تى أربع  ين فتج  ب فيه  ا ش اة إلى عش  رين ومائ  ة ف  إذا زادت واح   دة 
 شاتان إلى مائتين  فإذا زادت واح دة ففيها ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة .

 * وأفتوا بأنه لا يؤخذ في الزكاة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربا ولا الحامل ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربها .
 ال ويدخر .* وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفي كل ثمر يك

* وذك ر أص حاب الفض يلة أن ه يش ترط لوجوبه ا أن تبل غ نص ابًا وه  و خمس ة أوس ق والوس ق س تون ص اعا بص اع الن بي ص  لى الله 
 عليه وسلم وأن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة .

 * وأفتوا بأنه يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة ، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة .
يس   قى بمؤن   ة نص   ف الع   ام وبغ   ير مؤن  ة النص   ف الآخ   ر فالواج   ب في   ه ثلاث   ة أرباع العش   ر وإن س   قي  * وأفت  وا بأن   ه إذا ك   ان

 بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر .
 * وأفتوا بأن الزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر ولكن لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين .

 ة الحب مصفى والثمر يابسًا .* وذكر أصحاب الفضيلة أنه يجب إخراج زكا
* وذك ر أص  حاب الفض  يلة أن ه ينبغ  ي أن يبع  ث الإم ام س  اعيا إذا ب  دا ص  لاح الثم ر فيخرص  ه عل  يهم ليتص رفوا في  ه ف  إن ك  ان 

 أنواعا خرص كل نوع وحده وإن كان نوعا واحدا خرص كل شجرة وحده وله خرص الجميع دفعة واحدة .
 وات .* وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في الخضر 

 * وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا زك اة في الذهب حتى يبل غ عشرين مثقالًا والواجب فيه نصف مثقال .

                             
عِّيدَانِّ  ع  جَمْ (1) دٍ السَّ يْخِّ وَلِّيَد بِّنْ رَاشِّ يص  الشَّ  وَتَ لْخِّ
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 * وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم والواجب فيها خمسة دراهم.
 * وذكروا بأن نصاب الفضة بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالًا .

 ركاز يجب فيه الخمس .* وأفتوا بأن ال
* وع  رف أص   حاب الفض  يلة ع   روض التج  ارة بأنه   ا الأم  وال المع   دة للبي   ع وأن الزك  اة تج   ب فيه  ا إذا بلغ   ت قيمته  ا نص   ابا م   ن 
 الذهب أو الفضة  وملكها بفعله بنية التجارة وأنها تقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة .

أن الزك  اة لا تج  ب عل   ى العب  د إلا بش  روط خمس   ة : الإس  لام والحري  ة ومل   ك نص  اب وتم  ام المل   ك * وذك  ر أص  حاب الفض   يلة 
ومض ي الح  ول إلا في الخ ارج م  ن الأرض وك ذلك نت  اج الس ائمة ورب  ح التج ارة ف  إن حوله ا ح  ول أص لهما إذا بل  غ نص  ابا وإن 

 لم يكن نصابا فحوله يبتدئ من حين أن يتم نصابًا .
زك    اة ثماني    ة لا تص    رف إلا له    م : الفق   راء والمس    اكين والع    املون عليه    ا والمؤلف    ة قل    وبهم وفي الرق    اب * وذك   روا بأن مص    ارف ال

 والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل .
* وذك ر أص حاب الفض يلة بأن م ن ت رك الزك اة جح دًا لوجوبه ا فإن ه يكف ر وأم ا م ن تركه ا بخ لًا فق ط فه و عاص ي معص ية كب يرة 

 يكفر .وفاسق بذلك ولكن لا 
 * وذكروا بأن اشتراط الحول مبناه على الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم .

 * وأفتوا بأن المال إذا انتقل من مالكه إلى آخر بالإرث فإنه يستأنف به حولًا جديدًا ولا يبني فيه على الحول الأول .
 حول .* وأفتوا بأن الدين إذا كان على مليء فإنه يؤدي زكاته كل 

 * وأفتوا بأن بيت السكن ودابة الركوب وثياب القنية لا زكاة فيها .
 * واختار أصحاب الفضيلة أن الدين لا يمنع الزكاة .

 * وأوجب أصحاب الفضيلة الزكاة على صاحب الزرع إذا بلغ نصابا ولو كان مدينا للبنك الزراعي .
 ن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضت عليه عدة سنين .* وأفتوا بأن الدين إذا كان غير مليء فإن صاحب الدي

* وأفت وا بج  وب الزك اة في الأم  وال المقس طة إذا ح  ال عليه ا الح  ول وكونه ا مقس  طة ش هريا لا يض  ر لأن المال ك فع  ل ذل ك ل  زيادة 
 ربحه ومصلحته .

 ذي على الغريم لأن في ذلك وقاية لماله * وأفتوا بأنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين ال
* وأفت وا بأن ص احب الم  ال علي ه أن يخ رج زك  اة الم ال م ن جنس  ه ، فيخ رج م ن الم  ال النق دي نق دا وم  ن ال بر ب را وم  ن التم ر تم  را 

 وهكذا .
 * وأفتوا بوجوب الزكاة فيما يودع في البنك من الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول .

 ن المعتبر في حول الزكاة إنما هو السنة الهجرية ولا اعتداد بالحول الميلادي ولا بالأشهر غير القمرية .* وأفتوا بأ
 * واختار أصحاب الفضيلة بأنه لا زكاة في العوامل .

 * وأفتوا بأن بهيمة الأنعام إذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وإن كانت معلوفة .
 زكاة في أجور العقارات إذا تم عليها الحول وكانت نصابًا .* وأفتوا بوجوب ال

 * واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز إخراج القيمة عن زكاة الماشية إلا لمصلحة يراها ولي الأمر.
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 * وأفتوا بأن ربح التجارة يعتبر حوله حول أصله إن كان نصابًا .
 إن كان نصابًا . * وأفتوا بأن نتاج السائمة يعتبر حولها حول أصلها
 * وأفتوا بحرمة التحايل على إسقاط الزكاة الواجبة .

 * وأفتوا بأن الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع ففيها زكاة عروض التجارة .
 * وأوجبوا الزكاة في الأرانب المعدة للبيع أي زكاة عروض تجارة .

 * وأفتوا بأن زكاة العنب تؤخذ زبيبًا .
 ا بأن زكاة الرطب تخرج تمراً .* وأفتو 

 * واختار أصحاب الفضيلة أن الصاع النبوي يقدر بأربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة .
 * وأفتوا بأن من باع قمحًا بعد اشتداده فإن زكاته على بائعه .

 * وأفتوا بأنه لا زكاة في الآلات المعدة للاستعمال .
 يه إلا إذا كان معدا للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة أي ربع العشر إن بلغت قيمته نصابًا .* وأفتوا بأن العسل لا زكاة ف

 * وأفتوا بأن زكاة الخارج من الأرض تكون يوم حصاده .
 * وأفتوا بأن التين لا زكاة فيه لأنه من جملة الفواكه إلا إذا أعد للتجارة .

  إذا أعدت للتجارة .* وأفتوا بأن الرمان والكمثرى لا زكاة فيها إلا
 * وأفتوا بوجوب الزكاة في حبوب القهوة إذا بلغت نصابًا .

* وذك   ر أص   حاب الفض    يلة أن الزك   اة تج   ب في الحب    وب كله   ا س   واء ك    ان قوتيً   ا كالحنط   ة والش    عير والأرز وال   دخن ، أو م    ن 
ن والقث   اء والخي   ار وح   ب البق    ول  القطني   ات كالب   اقلاء والع   دس والحم   ص أو م   ن الأبازي   ر ك    الكزبرة والكم   ون وكب   ذر الكت   ا

 كحب الرشاد والفجل والقرطم .
 * وأفتوا بأن جوز الهند من الثمار التي لا زكاة فيها لأن ثمرها لا يكال ولا يدخر .

 * واختار أصحاب الفضيلة عدم وجوب الزكاة في نبات القطن .
 * وأفتوا بأنه لا زكاة في قصب السكر .

 والقصب الفارسي لا زكاة فيها .* وأفتوا بأن الحطب والحشيش 
 * وأفتوا بأن زكاة الخارج من الأرض المؤجرة يكون على زارعها لا على مؤجرها .

 * وأفتوا بوجوب الزكاة على صاحب الأرض ولو كان صاحبها مدينا أو كانت الأرض مرهونة .
 دين .* وأفتوا بوجوب الزكاة في العملات الورقية الحديثة إذا بلغت نصاب أحد النق

 * وذكروا أن نص اب الذهب بالجرام الح الي المعمول به الآن واحد وتسعون جراماً وثلاثة أسباع جرام .
 * وأفتوا بأن المعتبر في قيمة النقدين هو قيمتها وقت حلول زكاتها .

ال أو ك   ان مع   داً * وذك  روا أن أه   ل العل  م أجمع   وا عل   ى وج  وب الزك   اة في حل   ي ال  ذهب والفض   ة إذا ك  ن حلي   اً مُ   رم الاس  تعم
 للتجارة .



 

 

 
 

114   

كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 

* واخت ار أص حاب الفض  يلة وج وب الزك اة في الحل  ي المع د للاس تعمال إذا بل  غ نص اباً أو ك ان عن  ده م ن ال ذهب أو الفض  ة أو 
 عروض التجارة ما يكمل به النصاب .

 * وأوجبوا الزكاة في المال المجموع للزواج إذا كان نصاباً وحال عليه الحول .
 جوب الزكاة في السلام المعد للقنية .* وأفتوا بعدم و 

* وذكر أصحاب الفضيلة أن من يتجدد له ملكية نق ود تباع اً كالمرت ب ونح وه وليس ت الثاني ة ناش ئة ع ن النق ود الأولى فل ه في 
 زكاة ذلك حالتان : 

ي وم ملك ه ويخ  رج الأولى : أن يجع ل لنفس ه ج دول حس  اب لكس به يخ ص في ه ك  ل مبل غ م ن أمث ال ه  ذه المب الغ بح ول يب دأ م  ن 
 زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .

الثاني ة : وه ي الأكم  ل والأفض ل وه ي أن يزك  ي الجمي ع س  واء الق ديم والح ديث حينم  ا يح ول الح ول عل  ى الأول ، وه ذا أعظ  م 
 لأجره .

 عليها الحول من تاريخ استلامها.* وأفتوا بأن مكافأة نهاية الخدمة لا زكاة فيها إلا إذا قبضها وحال 
* وأفت وا بأن المس تحقات عل ى ال دول إذا بقي  ت عن دها س نين ثم ص رفت لأص حابها فإن  ه لا زك اة فيه ا إلا إذا اس تقبل به ا س  نة 

 جديدة .
 * وأفتوا بأنه لا يجوز أن تحتسب الضرائب من الزكاة .
 * وأفتوا بوجوب الزكاة في أموال الجمعيات التعاونية .

أفت وا بأن ص ناديق القبائ ل الخيري ة لا زك اة فيه  ا بش رط أن لا يع ود م ا ت وفر من  ه إلى م ن تبرع وا ، وأن يك ون تملكه م الخ  اص * و 
 قد انقطع بمجرد تبرعهم ، وأما إذا كان ما تبرعوا به لم يخرج عن ملكهم ففيه الزكاة .

، ب  ل ه  ي أم   وال خيري  ة مع  دة للإنف   اق في أوج  ه ال   بر  * وأفت  وا بأن أم  وال المؤسس   ات الخيري  ة العام  ة ال   تي ليس  ت ملك  اً لأح   د
 العامة ، أنه لا زكاة فيها لأنها في حكم الوقف .

 * وأفتوا بأن لا زكاة في الأرض المشتراة إلا إذا قصد بها التجارة .
 * وأفتوا بوجوب الزكاة في المال المرصود في الغرف التجارية .

 لا زكاة فيه .* وأفتوا بأن المال الموقوف لبناء مسجد 
 * وأفتوا بوجوب الزكاة في أصل مال المساهمة والأرباح لأن حول الربح أصله .

 * وأفتوا بأن إخراج الزكاة واجب على الفور إذا توفرت شروط الوجوب .
قويمه  ا * وأفت  وا بأن العق  ار والأراض  ي إذا قص  د به  ا التج  ارة فإن  ه يج  ب فيه  ا الزك  اة إذا ح  ال ح  ول عل  ى ه  ذه الني  ة ، ويك  ون ت

 حسب سعرها وقت الوجوب وفيها ربع العشر .
 * وأفتوا بأن العقار والمصانع المؤجرة تجب الزكاة في أجرتها إذا قبضت وحال عليها الحول .

 * وأفتوا بأن قيمة العروض تضم إلى ما عنده من نقد أو ذهب أو فضة .
ا فض ل عن ده ع ن قوت ه وق وت عيال ه ي وم العي د وليلت ه ص اع * وأفتوا بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزم ه مؤن ة نفس ه إذ

 من قوت البلد المعتاد .
 * وأفتوا  باستحباب إخراجها عن الطفل الذي ببطن أمه لفعل عثمان .
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 * وأفتوا بجواز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة .
نقله  ا إلى فق راء بل د أخ رى أهله ا أش د حاج ة وأن ه يج وز لإم  ام  * وذك روا بأنه ا تعط ى فق راء المس لمين في بل د مخرجه ا وأن ه يج وز

 المسلمين أو غيره من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء على أن تصل لمستحقيها قبل صلاة العيد .
 * وذكروا بأن مقدار الصاع النبوي بالكيلو ، ثلاثة كيلو تقريبًا .

المح دد ش  رعا وم ن فع  ل ب لا ع ذر فه  و آثم تج ب علي  ه التوب ة والقض اء لأنه  ا عب ادة فل  م * وأفت وا بع دم ج  واز تأخيره ا ع  ن وقته ا 
 تسقط بخروج وقتها كالصلاة .

 * وأما من أخرها ناسيا فلا إثم عليه ، لكن عليه إخراجها ولو بعد الصلاة .
 ن الأصل وجوبها عليهم .* وأفتوا بأن العمال في المصانع والمزارع ونحوها هم المسؤلون عن إخراج زكاة أنفسهم لأ

* وذكروا بأن وقت زكاة الفطر يب دأ م ن غ روب الش مس آخ ر ي وم م ن رمض ان وه و أول ليل ة م ن ش وال وينته ي بص لاة العي د 
. 

* وأفت وا بأن الكف ار لا تقب ل م نهم زك اة الفط ر ف لا تخ رج ع  نهم لأنه ا عب ادة ش رطها الإس لام ، وك ذلك لا يج وز إعط اء الكف  ار 
 منها شيئا .

وأفت وا بأن ارتك  اب الفق ير ل  بعض المعاص  ي لا يمن ع م  ن إعطائ  ه زك اة الفط  ر لأن ه لا ي  زال مس  لما ، ف إن ارتك  اب ال  ذنوب لا * 
 يخرج عن الملة .

* وأفت  وا بالاكتف  اء بغلب  ة الظ   ن أن ه  ذا فق  ير ، وب  واطن الأم   ور إلى الله تع  الى لك  ن ينبغ  ي التح   ري والاحتي  اط له  ذه العب   ادة ، 
أن ه ك ان غني ا فق د برئ ت ذم ة المزك ي ف لا يض ره ذل ك بأن ه فع ل م ا أم ر ب ه ش رعا وه و النظ ر في الظ اهر وإن ظهر بعد ذل ك 
 والعمل بغلبة الظن .

 * وأفتوا بأنه لا يجوز زكاة الفطر نقودا بأن الأدلة الشرعية دلت على وجوب إخراجها طعاما .
 س أن يؤدوها قبل صلاة العيد وأن لا يتساهلوا في ذلك * ونبه أصحاب الفضيلة الجمعيات الخيرية تستلم الزكوات من النا

 * وأفتوا بأنه يجوز للفقير بيع صاع الفطرة بعد استلامه لأنه صار من جملة أملاكه .
 * وأفتوا بأنه لا يجوز إخراجها ملابس ولو كانت أنفع للفقير .

ت إخراجه   ا وإن أخرج  ت في غ  يره بالوكال  ة ف   لا * وأفت  وا بأن الأفض  ل أن تخ  رج زك   اة الفط  ر في بل  د المزك  ي ال   ذي ه  و في  ه وق  
 بأس .

 * وأفتوا بأنه ليس هناك دعاء معينا يقال عند إخراجها .
 * وذكروا بأن الأفضل إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد . والله أعلم .

 * وأفتوا بأنه يجوز تعجيل زكاة المال قبل حلول وجوبها بسنة أو سنتين .
 خراج الزكاة واجب على الفور .* وأفتوا بأن إ

 * وأفتوا بجواز التأخير بحثا عن المستحق الحقيقي لما فيه من الحيطة وإبراء الذمة .
* وأفت وا بأن م  ن ت  رك زك اة مال  ه س  نين ع  ددا فت اب فإن  ه يج  ب علي  ه إخراجه ا عم  ا ت  رك م  ن الس نوات ، ويعم  ل بغلب  ة ظن  ه في 

 تقدير المال .
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 إلى الأمين فأضاعها فإنه لا تبرأ ذمته إلا بأدائها إلى مستحقيها .* وأفتوا بأن من دفع زكاته 
* وأفت وا بأن زك  اة النق  دين والع روض إذا تلف  ت بع  د اس تقرار وجوبه  ا ف  إن ص احبها يض  من ، ف  لا ت برأ ذم  ة ص  احبها مطلقً  ا إلا 

 بإيصالها إلى مستحقيها .
 انين ويتولى الولي إخراجها .* واختار أصحاب الفضيلة وجوب الزكاة في أموال اليتامى والمج

 * وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها لانتفاء الملك عنها .
 * وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد دفع الزكاة عن أحد بالغ إلا بعد إذنه .

 * وأفتوا بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك .
تحب أص حاب الفض  يلة للمزك ي توزي ع زكات  ه بنفس ه عل ى أهله  ا المس تحقين ، ف إن طلبه  ا ولي الأم ر فالمش روع تس  ليمها * واس 

 له لأن ذلك من باب السمع والطاعة .
 * وأفتوا بأنها لا تحل للغني .

 ثم وعليه رد بدلها . * وأفتوا بأنه لا يجوز للوكيل في إخراج الزكاة أن يأخذ منها شيئًا لغرضه الشخصي ومن فعل فقد أ
 * وأفتوا بأنه لا يجوز صرف الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال لأنها ذات نشاط لا يخص المسلمين .

 * وأفتوا بأنه لا يجوز وضع الزكاة في صناديق البر التي في المساجد .
 * وأفتوا بأن الجمعيات لا يجوز لها استثمار أموال الزكاة المدفوعة لها .

 وأفتوا بأنه ليس من شروط صحة الزكاة أن يعلم المدفوعة له بأنها زكاة إذا كان من المستحقين .* 
 * وأفتوا بأنه لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين والفقراء .

رفوا فيه ا عل  ى م  ا يرون  ه مناس  بًا * وأفت وا بأن  ه لا يج  وز بن  اء مس اكن للفق  راء م  ن أم  ول الزك  اة ، ب ل الواج  ب دفعه  ا إل  يهم ليتص  
 لحالهم .

* وأفت  وا بأن الموظ   ف ذا الرات   ب الش  هري إذا لم يك   ن راتب   ه يكفي  ه ولم يك   ن ل   ه دخ  ل آخ   ر يكم   ل كفايت  ه ج   از إعط   اءه م   ن 
 الزكاة .

 * وأفتوا بأن العاملين عليها إذا كانوا من قبل ولي الأمر فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء .
وا بأن م  ن اس  تدان اض  طرارا ولم يج  د س  دادا فإن  ه يعط  ى م  ن الزك  اة م  ا يس  تعين ب  ه عل  ى قض  اء دين  ه ، وأم  ا م  ن اس  تدان * وأفت 

 ترفا وازديادا من الدنيا فإنه لا يعطى منها .
 * وأفتوا بأن الفقراء والمساكين يعطون من الزكاة ما يكفيهم لسنة كاملة .

 لزكاة إذا كان قد افتقر باحتراقه .* وأفتوا فيمن احترق بيته بأنه يعطى من ا
 * وأفتوا بأن من له راتب أو دخل من تجارة يكفيه ويكفي من يمونه فإنه لا يجوز له الأخذ من الزكاة .

 * وأفتوا بجواز دفع الزكاة لفاقد الوعي لكن تسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته .
 أخيه إذا كانوا فقراء .* وأفتوا بأن العم يجوز أن يعطي زكاته لأبناء 

 * وأفتوا بأن الإنسان لا يدفع زكاته لا إلى أصوله ولا إلى فروعه .
 * وأفتوا بجواز إعطاء طلاب العلم منها لحاجتهم إليها ، إذا كانوا فقراء .
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 * وأفتوا بجواز دفعها لمن يريد الزواج لإعانته على ذلك إذا كان لا يقدر على النفقات .
 خ القبيلة لا حق له في جباية الزكاة من أفراد قبيلته إلا إذا كان مخولا من ولي الأمر.* وأفتوا بأن شي

 * واختار أصحاب الفضيلة أن سهم المؤلفة قلوبهم لا يزال باقيا لم ينسخ كما هو في القرآن .
 * وأفتوا بأن تارك الصلاة لا حق له في الزكاة لأنه مرتد .

 ي من مال الزكاة لفك رقبته من الأسر .* وأفتوا بأن الأسير المسلم يفاد
 * واختار أصحاب الفضيلة أن من مات وعليه دين فإنه يوفى دينه من الزكاة .

 * وأفتوا بأن من لا يجحد ملا للحج فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لحجه .
يري   ة ولا الم    دارس الإس   لامية ولا أن تجع    ل * وأفت   وا بأن   ه لا يج    وز ص   رف الزك    اة لبن   اء المس    اجد والمستش   فيات والمؤسس    ات الخ

 رواتب للمدرسين ، ولا أن يصلح بها شيء من الطرق والقناطر. 
* واخت   ار أص    حاب الفض    يلة ج    واز الزك    اة لمدرس    ي حلق    ات الق   رآن في المس    اجد ولط    لاب الحلق    ات إذا ك    انوا فق    راء ولك    ن 

 تحسب على أنها رواتب لهم .
 وتعميرها من مال الزكاة . * وأفتوا بأنه لا يجوز حفر الآبار

 * وأفتوا بأنه لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة لتدفع إلى الفقير ، بل تدفع الزكاة عينا لمستحقيها المذكورين في آية التوبة .
 * وذكر أصحاب الفضيلة أن المراد بقول ه : ) وفي سبي ل الله ( أي الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد .

 * وأفتوا بجواز صرف الزكاة للدعاة إلى الله تعالى إذا كانوا متفرغين للدعوة وليس لديهم ما يغنيهم عنها .
 * واختار أصحاب الفضيلة جواز الاقتصار على صنف واحد فلا يلزم استيعاب الأصناف كلها بالزكاة .

 لك العكس .* وأفتوا بأنه يجوز للأخ أن يعطي أخته من الزكاة إذا كانت فقيرة وكذ
 * وأجاز أصحاب الفضيلة للأخت أن تعطي أختها من الزكاة إذا كانت فقيرة .

 * واختار أصحاب الفضيلة جواز صرف الزوجة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره .
 * واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز للزوج صرف زكاته لزوجته لأن نفقتها وكسوتها عليه واجبة .

 وأجاز أصحاب الفضيلة دفع الزكاة للعم وأولاده ، وللخال وأولاده .* 
 * وأفتوا بأن الأب لا يجوز أن يعطي ابنه من الزكاة للزوم نفقته عليه .

 * وأفتوا بمنع دفع الزكاة للأبوين لأن نفقتهما لازمة على أولادهما .
 * وأفتوا بجواز دفع الزكاة لزوج الأم .

 اتها لأبي زوجها .* وأفتوا بجواز دفع زك
 * وأفتوا بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة .

 * وأفتوا بحرمة المسألة ، أي سؤال الناس ، إلا من سلطان أو السؤال في أمر لا بد منه .
 * وأفتوا بجواز الهدية لأهل الكتاب إذا كان المقصود منها التأليف للإسلام .

 عام الكافر من الأضحية ما لم يكن مُاربا .* وأفتوا بجواز إط
 * وأفتوا بأن من تصدق وهو تارك للصلاة فإن صدقته لا تقبل لأن كافر .
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 * وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه إلا ما جرت به العادة وكان يسير عرفًا . 
*****
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يراً   وَأَخِّ
:  إِّنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْظَ  ى  رْ ق َ  وْلَ سَ   ي ِّدِّ ال  بَر ِّياَّتِّ تَ   ذَكَّ ثْ   ل  »بمِّ ضَ   اعَفَةِّ هَ  ذِّهِّ الأ ج    ورِّ وَالَحسَ  نَاتِّ ف َ مَ   نْ دَلَّ عَلَ  ى خَ   يْرٍ ف َلَ  ه  مِّ
 )1(«أَجْرِّ فَاعِّلِّهِّ 

َ ا وَجْ  ه اللهِّ، كَ  ذَا مِّ  نْ طَب ْعَهَ  افَط  وبَي لِّك   ل ِّ مَ  نْ دَلَّ عَلَ  ى هَ ذَا الخَ  يْرِّ وات َّقَ  ى مَ  وْلاه ، سَ وَاءً بِّكَلِّمَ  ةٍ أوَْ مَوْعِّظَ  ةٍ اِّب ْ   )2(ت َغَ  ى بهِّ
نِّْ   نْترِّ بَ ادِّ اللهِّ، وَمَ  نْ بَ ث َّهَ ا عَ  بْرَ القَن َ وَاتِّ الفَضَ  ائِّيَّةِّ، أوَْ شَ بَكَةِّ الإِّ رْجَمَهَ ا إِّلَى اللُّغَ  اتِّ رَجَ اءَ ثوابه  ا وَوَزَّعَهَ ا عَلَ  ى عِّ يَّ ةِّ، وَمِّ  نْ ت َ ت العَالَمِّ

تَفِّ  ن ْ يَّة ، وَيَكْفِّي ه  وَعْ د  سَ ي ِّدِّ البَر ِّيَّ ةِّ الَأجْنَبِّيَّ ةِّ، لِّت َ سْ لَامِّ َ ا الأ مَّ ة  الإِّ نَّ ا حَ دِّيثًا، فَحَفِّظَ ه  حَ تىَّ ي  ب َل ِّغَ ه ، ف َ  ر بَّ : »:عَ بهِّ نَضَّ رَ اللََّّ  امْ رأًَ سمِّ عَ مِّ
لِّ فِّقْهٍ لَيْسَ بِّفَقِّيهٍ  نْه ، وَر بَّ حَامِّ لِّ فِّقْهٍ إِّلَى مَنْ ه وَ أَف ْقَه  مِّ   )3(«حَامِّ

رأََ دَعَا لَيَا ب ْت ه    فيَالَيْتَ مَنْ ق َ  أمَ وت  وَيَ ب ْقَى ك لُّ مَا كَت َ
رَ ليِّ س وءَ ف َعَالِّيا  لَ       ه  أَنْ يَ عْف وَ عَنَى      وَيَ غْفِّ  عَسَى الإِّ

 كَت َبَه  
 

 أبَ و عَبْدِّ الرَحْمَنِّ أَحْمَد  م صْطَفَى
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com 

َارِّيَّةٍ(   )ح ق وق  الطَّبْعِّ لِّك ل ِّ م سْلِّمٍ عَدَا مَنْ غَيرََّ فِّيهِّ أَوْ اسْتَخْدَمَه  فيِّ أَغْرَاضٍ تجِّ

*****

                             
 133( رواه مسلم:1)
 ( أى هذه الرسالة2)
  6764( رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 3)

mailto:dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com
mailto:dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com
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 36.................................................................................................................. ومن الذي يعطى المال عند فك الأسير؟

 38............................................................................................................. مسألة: من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟

 38..................................................................................................................مسألة: هل يقضى دين الميت من الزكاة؟

 39............................................................................................................... مسألة: هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟

 41.............................................................................................. ل في سبيل الله؟وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتا

 41........................................................................................................................هل يعطي من أراد الحج من الزكاة؟

 42......................................................................................................... وابن السبيل هل يعطى لسفره، أو يعطى لحاجته؟

 42............................................................................................................... هل هناك فرق  بين السفر الطويل والقصير؟

 42........................................................................................... فإن قال قائل: السفر القصير يمكن قطعه على قدميه، ويصل؟

فَرِ مِن  بَـلَدِهِ:  43............................................................................................................. حكم إعطاء الزكاة للمُن شِئِ للِسَّ

 43........................................................................................................................ وَمَن  كَانَ ذَا عِيالٍ أَخَذَ مَا يكَ فِيهِم:

 43...................................................................................................................... اة إلى صنف واحد:جوازُ صرف الزك

 44.......................................................................................................................... هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟

 44..................................................................................................... حكمُ صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم:

 45.....................................................مسألة: إذا كان الأب فقيراً، وعند الابن زكاة وهو عاجز عن نفقة أبيه، فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟

 46.................................................................................................................... موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة
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 50........................................................................................................................... عطى غنياً ظنَّه فقيراً:حكمُ م ن أ

 50............................................................................... مسألة: إذا جاءك سائل يسأل الزكاة، ورأيته جلداً قوياً، فهل تعطيه أم لا؟

 50...........................................................ليوم فسدت، فإنك لو وعظته بهذا الكلام لم يتعظ فما الجواب؟فإن قال قائل: أحوال الناس ا

 51........................................................................................................................ هل يجوزُ دفع زكاة الزوجة لزوجها؟

 51.................................................................................................................كاته؟هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من ز 

 51................................................................................................................................. هل تحلُّ الزكاةُ للمطلبيين؟

 52........................................................................................... إذا قال قائل: هل هؤلاء موجودون؟ أعني بني هاشم والمطلب؟

 53...................................................................................................................................... حكمُ صدقة التطوع:

 54.................................................................................... وهل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة أو لا؟

 54..........................................................................................تعارض شرف المكان وشرف الأحوال، فأيهما يقدم؟ مسألة: إذا

 55...................................................................................... يُسَنُّ أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه :

 57.....................................................................................................................................يمَةِ الأن ـعَامِ بابُ زكََاة بهَِ 

 57......................................................................................................................................أصناف بهيمة الأنعام:

 57....................................................................................................................................... أقسامُ بهيمة الأنعام:

 58.........................................................................................................................................ما تجب الزكاة فيه:

 59.................................................................................................................................................كاةُ الإبل:ز 

 59....................................................................................................... )يجب في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض(

دَى وَستِ يَن جَذَعَة ، وَفي سِتٍ  وَسَب عِينَ  عِيَن حِقَّتَانِ()وَفي سِت وَثَلاثيَِن بنِ تُ لبَُونٍ، وَفي ست وأرَ بعَِيَن حِقَّة ، وَفي إِح  دَى وَتِس   59...............  بنِـ تَا لبَُونٍ وَفي إِح 

ريِنَ وَاحِدَةً فَـثَلَاثُ بَـنَاتِ لبَُونٍ ثَُُّ في كُلِ  أرَ بعَِيَن بنِ تُ لبَُونٍ وَفي   60.............................................. كُلِ  خَم سِيَن حِقَّة ()فإِذَا زاَدَت  عَلَى مِائةٍَ وَعِش 

 60.............................................................................................« .فإذا زادت على مائة وعشرين واحدةً فثلاث بنات لبون»

 60............................ فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت عشراً تتغير الفريضة، فمثلاً:

 61............................................................................................................................. فهل العشرون تقويم أو تعيين؟

ر  61.................................................................................................................................................. زكاةُ البق

قَرِ تبَِيع  أو  تبَِيعَة ، وَفي أر بعيَن مُسِنَّة ، ثَُُّ في كُلِ  ثَلاثيَِن تبَِيـع ، وَفي كُـلِ  أرَ بعَِـيَن مُسِـنَّوَيَجِبُ في ثَلاثَيَِن مِ  ة ، وَيُج ـزِ  الـذَّكَرُ هُنَـا، وابـنُ لبَُـونٍ مَكَـانَ بنِ ـتِ مَخـَاضٍ، ن البـَ
 61..............................................................................................................................وَإِذَا كَان النِ صَابُ كُلُّهُ ذكُُوراً.

 61................................................................................................................. «ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة»

 61........................................................................................................................................ «وفي أربعين مسنة»



 

 

 
 

123   

كَامُ هُ الــــــــــفِق           هَا وفَـتَاويهَاـــــــــــزَّكَاةِ وأَح 
 61............................................................................................................. «تبيع، وفي كل أربعين مسنةثُ في كل ثلاثين »

 62.............................................................................................مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟

 63................................................................................................................................................. زكاة الغنم:

 63.......................................................................................................................... «ويجب في أربعين من الغنم شاة»

 63....................................................................................................................... «وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان»

 63......................................................................................................................... «ياهوفي مائتين وواحدة ثلاث ش»

 63...................................................................................................................................... «ثُ في كل مائة شاة»

 64...........................................................................................................................«والخلُطة تصير المالين كالواحد»

 66.....................................................................................................................................................مسائــل

 67.................................................................................................................................. بَابُ زكََاةِ الحبُُوبِ وَالثِ مَار

 67.......................................................................................................................... ما يَجِبُ في زكََاةِ الحبُُوبِ وَالثِ مَار:

 68.................................................................................................................................................... مسائل:

 69..................................................................................................................................... شرطُ بُـلُوغِ النِصَابٍ :

 69................................................................... بالوزن، والسنة جاءت بالكيل؟ فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء ـ رحمهم الله ـ الكيل

 70............................................................................................ يشترط أيضاً أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة:

 70................................................................................................... خذه حصصاده:لا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يأ

 71...........................................................................................................................مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب:

 71................................. سقي بمؤونة أو بغير مؤونة؟ فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهار، وشققت الساقية، أو الخليج ليسقي الأرض، هل يكون

 72.......................................................................................ما يشرب بمؤونة، وبغير مؤونة نصفين، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر:

 72....................................................................................................... جبت الزكاة:وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر و 

ر عَلَى مُس تَأ جِرِ الأر ضِ دُونَ مَالكِِهَا:  74.........................................................................................................وجوبُ العُش 

 74...................................................................................... نخل؟ولكن قد يقول قائل: وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر ال

 75.............................................................................................. مسألة: على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة؟

 76............................................................................................................................... مسألة: هل في البترول زكاة؟

 77................................................................................................................................................ زكاةُ الركاز:

 77.................................................................................................................................................... مسائل:

 79.......................................................................................................................................... بَابُ زكََاةِ النَّقدَينِ 

 79......................................................................................................................................... « :النقدين»معنى 

 79...............................................................................................................................هل الأوراق النقدية عروض؟
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 80.................................................................................... صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل؟

 81........................... أن يقوم بما يلزم لإخراج الزكاة؟ هل يجب عليه أن يجمع مالاً لكي يزكي، وهل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال،

 81............................................................................................................................... ما يجبُ فى الذهب والفضة:

 81...........................................................................................................................................نصاب الذهب :

 82.............................................................................................................. هل المعتبر فى نصاب الفضة العددُ أم الوزن؟

 82................................................................................................. هل الأحوط أن نعتبر العدد، أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟

 83...................... ملك ستة وخمسين ريالاً من الورق ملك نصاباً من الفضة، أو نقول: إن المعتبر قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة؟ هل نقول: إذا

 83..........................................................................................................هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟

 84.........................................................................................................على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟

 84............................................................................................................ هل تُضمُّ عروض التجارة إلى الذهب والفضة؟

 84.................................................................................................عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض؟ فإن قيل: ليس

 84.................................................................................................. ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو الفضة؟

 84................... قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته، أو من أحدها؟إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إلى الفضة، بضم 

 86......................................................................................................................................... بَابُ زكََاةِ العُرُوضِ 

 86............................................................................................................................................. معنى العُرُوضِ:

 86....................................................................................................................................... حكمُ زكََاةِ العُرُوضِ:

 86................................................... «.ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»فإن قال قائل: إن الرسول صل ى الله عليه وسل م قال: 

 87.............................................................................................................................. شروط وجوب زكََاةِ العُرُوضِ:

 88....................................................................................................... وَلاَ يُـع تَبَرُ في تقويمها عند تمام الحول مَا اش تُريِت  بهِِ :

 88........................................................... فإن قال قائل: رحصها هذا لم يتم عليه الحول؛ لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة؟

 88........................................................................................... وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله

 89............................................................................................................. وإن اشتراه بسائمة لم يبن على حول السائمة:

 89...................................................................................................................................................مسألتان:

 89................................................................................................................................................. زكََاةِ الفِط رِ 

 90................................................................................................................................. على مَن تجبُ زكاةُ الفِطر؟

 91........................................................................................................ زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان الآتيان:

ي نُ وجوبَ زكاة الفطر ؟  91....................................................................................................................... هل يمنعُ الدَّ

 92...................................................................... تُُرجُ زكاةُ الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، من المسلمين:
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 93..................................................................... فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه، فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث:

 94....................................................................................................................... حكمُ إخراج زكاة الفطر عن الجنين:

 95........................................................................................................................... حكمُ زكاة الفطر للمرأة الناشز:

 95................................................................................................................ خرجها عن غيره بغير إذنه:حكمُ زكاة م ن أ

 96...................................................................................................................................... متى تجبُ زكاةُ الفطر؟

 97.................................................................................................................... كيف يعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟

 98......................................................................................................... جوازُ إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين:

 98....................................................................................مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر فهل يجز ؟

 99....................................................................................................... حكمُ إخراج زكاة الفطر يوم العيد بعد صلاة العيد:

 99............................................................................ فإذا قال قائل: إذا أخرجها بعد الصلاة متعمداً، فهل تجز  على أنها صدقة؟

 99............................................ فإن قيل: إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهي لا تجز  فهو متلاعب فكيف تجز  على أنها صدقة؟

 100.............................................................................................فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام:

 101.......................................................................................................................... ما يجبُ إخراجه فى زكاة الفطر:

 104....................................................................................................................... هل تجز  المكرونة في زكاة الفطر؟

 104.............................................................................................................عطى زكاةُ الفطر(:مصرف زكاة الفطر )لمن تُ 

 105............................................................................................................................ مسائل هامة فى أحكام الزكاة

 105  ..............................................................................................ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

 105..............................................................................................................حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة

 106.......................................................................... راعية إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارةحكم الزكاة في الأراضي الز 

 106...................................................................... تجب الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول

 106....................................................................................................................كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

 107................................................................................ كيفية زكاة مشاريع الإنتاج الحيواني والألبان والإنتاج الزراعي والصناعي

 110...................................................................................................... راج زكاة الفطر قبل صلاة العيدحكم من نسي إخ

 110......................................................................................................................... حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد

ائمَِةِ في الزكَاةِ  تِيَاراَتُ وَفَـتَاوَى اللَّج نَةِ الدَّ  111.............................................................................................................  اخ 

رسُِ   120.................................................................................................................................................. الفِه 

 
 


